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بعد الصاة والسام على خير اأنام سيدنا محمد صلى اه عليه وسلم، ف إنه من دواعي  
دا لقبولها    بغدادياأستاذة  ة  الف اضل  ن أتوجه بالشكر الجزيل إلى أستاذتيسروري أ لي

صائحهاإشراف على هذ المذكرة والتي لم ت ي كل التقدير    االقيمة....ف له  ابخل عليا ب م
 وااحترام.

 إلى كل أساتذتي  في كلية الحقوق الذين أشرفوا على تدريسي. 
 من بعيد أو من قريب.   إنجاز هذ المذكرةإلى كل من ساعدني في  
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في المق ام اأول أهدي هذا العمل المتواضع إلى روح والدي رحمه اه وتغمد روحه برحمته    

 و أسكنه فسيح جناته...وأسئل المولى عز وجل أن يجعل ثواب هذا العمل في ميزان حسناته.
التي امتأ ق لبي بحنانها وعلمتني أبجديات  الحياة فكانت خير  ،إلى  ينبوع الحنان  إلى     

 إلى من تعجز كل كلمات الشكر والوف اء عن شكرها...أمي.... المدارس  
 .إلى رفيق دربي زوجي     

 وزوجته وأبنائهي محمد  إلى أخ  
 وزوجته وأبنائه  كمال إلى أخي  

 . ونورة    وزوجها وأبنائها ......و إلى أختي  زينب  تيأخإلى  
  .أمي عائشة و أبي سليمان  وخاصة ......زوجيإلى كل أفراد عائلتي الثانية عائلة  
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 مقـــــــدمـــــــــة
سياسية     لمجتمعات ا سلطة ظاهرة مازمة  مميز   (1) ، ا حقيقي ا معيار ا فهي تعتبر أيضا ا

سياسية مجتمعات ا ة على غيرها من هذ ا ة  ، لدو دو يه وجود ا د إ ما يعتبر أهم مبدأ يُست
م فيها ح ظام ا سلطة قديمة جداً  و رة ا جد أن ف ك  ذ بشرية ،  مجتمعات ا شأة ا ى  تعود إ

ى د أساسها اأو ومين ، يست ام ومح تمييز بين اأفراد من ح رة ا ى ف ي  ، إ سا ل تجمع إ ف
ظيم إحتياجاتهم   هم وت قيام بإدارة شؤو ى أحد أفراد ا ظيم إجتماعي معين يعهد إ ل ت يش

طقي على  م ان من ا خاصة، وعليه  حهم ا دفاع عن مصا رة وا قبول بف تجمعات ا تلك ا
سلطة  ح ا خضوع قد ترسخت في أذهان اأفراد فوجب م قيادة وا رة ا سلطة ما دام أن ف ا

ه. دة  مس مهمة ا قيام بتلك ا يه أمورهم من أجل ا لمعهود إ ازمة    ا
سلطة     ال ممارسة ا ال  ، تعددت أش ممارستها ومن بين هذ اأش حيث برزت عدة صور 

ديمقراطيجد  ظام ا ة ا دو مة في ا حا سلطة ا شعب هو مصدر ا ذي يجعل ا ،  ا
ها ثاثة  ة حريات وحقوق اأفراد و فا حماية و ديمقراطية تعتبر وسيلة ملحة وضرورية  فا

مباش ديمقراطية ا ال وهي ا غير مباشرة و  رةأش ديمقراطية ا مباشرة، ا شبه ا ديمقراطية ا غير  ، ا
ا اك إش ه أن يؤثر على أن ه عامة في هيئة واحدة من شأ سلطة ا يز ا ل يُطرح حول أن تر

حريات حقوق وا ون ساحاً من أسلحة  أن ، حماية ا ديمقراطية ا تتحقق إا باأخذ بمبدأ ي ا
سلطات بين يديها يز جميع ا تي تعتمد على تر مطلقة ا ومات ا ح حد من استبداد ا وهذا  ، ا

سلطات. فصل بين ا مبدأ يتمثل في وجوب ا  ا
مبدأ يقوم    سلطات في يد هيئة واحدة ا ع جمع ا رة جوهرية هي م ك و ،  على ف هدف من ذ  ا

ع اإستبداد حريات وم حقوق وا ة ا حد  ، صيا هيئات وا ك سواءً من طرف اأشخاص أو ا ذ
سلطة تعسف في إستغال ا ى من ا مع لمبدأ مرتبطاُ إرتباطاً وثيقاً بطبيعة  ، إذ يبقى ا ي  و قا ا

ظمة سياسية  ها أ تج ع تي ي قضائية( وا فيذية وا ت تشريعية ،ا ثاث)  ا سلطات ا عاقة بين ا ا
ظمة، مقتضيات هذ اأ سلطة وفقا  ه ا فصل بين  مختلفة تمارس من خا ان ا ومن ثم 

                                                 

وا فريد( 1) ي ، ع طا في الدساتي الجزائ ائي ، مبدأ الفصل بين الس اد الق ة اإجت قو ، ، العدد الرابع مج ية ال ،  ك
ر، د خي كرة جامعة م ر ، ب ة ال  .224 ، د س
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سلطات عا ونا لقا ة  دو خضوع ا مبدأ أصله من  ، ما محفزاً  طلق إستمد هذا ا م ومن هذا ا
ك  ه أخذا في بداية اأمر مظهراً سياسيا وذ فلسفة اإغريقية بحيث أ  .أفاطون وأرسطوحسب ا

تعادل حتى  أوضح أفاطون    توازن وا ة يجب أن توزع بين هيئات مختلفة با دو بأن وظائف ا
شعب  م وتمس بسلطة ا ح فرد أي هيئة با قاب أو ثورةمما ، ا ت ى وقوع إ ، أما  قد يؤدي إ

ى ثاث أرسطو ة إ دو ون من إختصاص  ،وظائف  قسم وظائف ا تي ت ة ا مداو وظيفة ا
هامة، وظيفة اأ مسائل ا عامة أو مجلس يقضي في ا جمعية ا تي يقوم بها ا هي ا مر وا

قضاة ه ا م ويرى أيضا أ محا تي تقوم بها ا قضاء ا سياسي ، وظيفة ا ظام ا ل من اأحسن 
ب ااستبداد. تج بعض  سلطات فيما بين هيأت مختلفة تتعاون مع بعضها ا  توزيع ا

فقيه     وك ان ا تابه  إ منأول جون  سلطات وأهميتها في  فصل بين ا ة ا هتم بمسأ
مدنية'' ومة ا ح ى أربعة سلطات ا ة إ دو سلطات في ا ت '' أين قسم ا سلطة ا شريعية ، وهي ا

ين قوا تي تختص بسن ا ة على غيرها، ، ا هيم وية وا حها اأو خاضعة  وم فيذية ا ت سلطة ا ا
تشريعية لسلطة حرب  ، ا إعان ا خارجية  مسائل ا تي تختص في ا سلطة ااتحادية ا وا
سلم، تاج أو مجموعة ، عقد ااتفاقيات وا رابعة هي سلطة ا سلطة ا ية، وا دو معاهدات ا  ا

يا مة في بريطا حا عائلة ا تي تحتفظ بها ا ية ا مل حقوق، واامتيازات ا وك يرى  ، ا ان جون  و
سلط فصل بين ا ة ضرورية، ات أن ا فيذية ووضعها في هيئتين مختلفتين مسا ت تشريعية وا ا

تاب ''  تاجه من  ن است ذي يم شيء ا مدنيةوا ومة ا ح لق ا غة  ه أعطى أهمية با  ضاء'' أ
يت م يتحدث عن استقا ه  وا ،هو ا قضاة  ى أن ا سبب يعود إ ون ويعزون من طرف  وا يعي

ملك برمان.ا ون ويعزون من طرف ا قضاة يعي ثورة أصبح ا ثورة أما بعد ا ان قبل ا  ، وهذا 
يو  حسب      تيس سلطات ماهي إا وسيلة إفمو فصل بين ا سلطة ن مبدأ ا لتخلص من ا

مطلقة ام ا ك  ، لح ى ااستبداد، وذ ه أن يؤدي إ سلطات في هيئة واحدة من شأ أن تجميع ا
سيطرة وااستبداد تي تطغى عليها حب ا بشر ا ى طبيعة ا ة ا تتحقق  (1)، يعود إ عدا وعليه ا

ة  سلطة توقفها سلطة أخرى في حا سلطة أخرى ، فهو اعتبر بأن ا إا بوجود سلطة مقابلة 
سلطات موزعة بين هيئات مختلفة تعمل تعسف إحداه ن ا م ت ين إذا  لقوا ه ا قيمة  ا بحيث أ

                                                 

ري  والنظم السياسي ،مباحث ( ديدا مولود، 1) ن الدست ، د طبع ، في القان يع،ا لجزائ نش والت قيس ل    2007دار ب
 78 . 
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عامة مصلحة ا د إعتدائها على إختصاصاتها، ،من أجل تحقيق ا ها اأخرى ع ل م  وتوقف 
سلطات من أجل ضمان ممارسة فصل بين ا ى ضرورة ا حقوق  وعليه فهو يدعو إ واحترام ا

عامة حريات ا ون في يد على أن ت ،وا تي ت تشريعية ا سلطة ا وزع على ثاث هيئات وهي ا
ملك ، ون في يد ا تي ت فيذية ا ت سلطة ا شعب أو ممثليه، ا سلطة  ا ثة هي ا ثا سلطة ا وا

هما. ى هيئة مستقلة ع د إ قضائية تس  ا
م يدعو     يو  تيس ى اإا أن مو مطلقإ سلطات ، فصل ا مرندعا  بل  هذ ا أن  لفصل ا
لتعاونهذ سلطات مضطرة  عمل بط  ا سقة،وا تام حسبه مستحيل أن  ريقة م فصل ا أن ا

ها  ،واقعيطبق في ا ل م ن  تتم ها  سلطات فيما بي عملية تتطلب تعاون ا حياة ا فمقتضيات ا
عملة واحدة. يست إا أوجه  ثاثة  سلطات ا  أداء وظيفتها على أحسن وجه فا

فص    فس عرف مبدأ ا مبدأ ، و ي هذا ا دول على تب تشارا واسعاً إذ أقبلت ا سلطات إ ل بين ا
لجزائ سبة  شيء با و را مبدأ و ت هذا ا ها تأخرت في اأخذ به تب معتمد  ، أ ظام ا بسبب ا

ذي يعتمد على  سلطات في هيئة واحدةبعد ااستقال وا ز جميع ا واقع أثبت  ، تر غير أن ا
س معتقد ا س ا سياسية ائد حيثع مجاات سواء ا  ، ااقتصادية وااجتماعية ،أن جميع ا

توبر ى حدوث مظاهرات شعبية في أ بة  بتحسين  1988شهدت تدهور مما أدى إ لمطا
سياسي اأوضاع  ااجتماعية مجال ا وبعد هذ اأحداث  ، ، ااقتصادية مع ضرورة فتح ا

جزائر إصاحات عديدة حيث برزت  ديمقراطي بعدشهدت ا ظام ا قرار  مامح ا ريس وا  ت
تعددية ا يد في دستور  ، حزبيةا ذي تم تأ سلطات وا فصل بين ا ي مبدأ ا ه  1989وتب إا أ

تج ضم ه يست دستور وا ديباجته إا ا ام ا م يأتي ضمن أح عبارة بحيث  ر بصريح ا يا م يذ
سلطات ظيم ا يفية ت ب أين ، من خال  ي من دستور تضمن  ا ثا ظيم  1989اب ا متعلق بت ا

فصل  تشريعية و ا لسلطة ا ي  ثا فصل ا فيذية وا ت لسلطة ا فصل اأول  سلطات فخصص ا ا
قضائية. لسلطة ا ث  ثا  (1) ا

                                                 

رسو الرئاسي ،1989دستور ( 1) وجب ال ري  28مؤر في  18ــ  89الصادر ب ية  1989في الصادر في الجريدة الرس
  . 1989مار 1مؤرخة في  9،عدد 
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سلطات مبدأ  صراحة  (1) 1996دستور أقر     فصل بين ا ل سلطة ،ا ى  د إ  حيث أس
فرد بها ختصاصات ت مؤسس  ، صاحيات وا  تي اعتمدها ا سلطات ا فصل بين ا إن مظاهر ا

سلطات ومدى إحترامها  عضوي بين ا فصل ا جزائري سواء تعلق اأمر با دستوري ا ية ا إستقا
فيذية ، أو ل سلطة عن اأخرى ت تشريعية وا سلطتين ا وظيفي بين ا فصل ا  (2)تعلق اأمر با

ية:                                      تا ية ا ا طرح اإش طلق  م        ومن هذا ا
جزائري     مشرع ا رس ا ى أي حد  سلطات في إ فصل بين ا تي  مبدأ ا عاقة ا ضوء ا

تنفيذية  سلطة ا قضائية تجمع ا تشريعية وا سلطتين ا                                     ؟  با
سلطات في دستور      فصل بين ا ريس مبدأ ا ه يعتبر من  1996يعتبر موضوع  ت مهم أ

مبدأ  ى أهمية وضرورة اأخذ با ظر إ راهن، با وقت ا معاصر في ا سياسي ا مجتمع ا أوايات ا
ر ه من ا ونو قا ة ا قيام دو وظيفية بين  ،ائز اأساسية  عاقة ا ن تقتصر على ا دراسة  فا

سلط فيذية ا ت سلطة ا تشريعية وا م تطبيق ، ة ا ا على إبراز معا تعمق في دراست بل يجب أن 
مبدأ في دستور  وظيفي بين 1996هذا ا فصل ا تشريعية  ، سوء تعلق اأمر با سلطتين ا ا

فيذية  ت يتهماوا ل سلطة على حدى ومدى استقا وظيفي  لتخصص ا تطرق  بحث  ، مع ا ، وا
ثاثعن مجاات  سلطات ا ة بين ا متباد رقابة ا تعاون وا دراسة أهمية مبدأ  ، ا ما ستبين ا

سلطات وا فصل بين ا ونا قا ة ا ه قيام دو ظام  ، ذي يترتب ع مبدأ في ا وواقع هذا ا
جزائري. دستوري ا  ا

سلطات في  أسباب إختيار موضوع      فصل بين ا ريس مبدأ ا فيذية في ظل ت ت سلطة ا ا
ى 1996دستور  موضوع يعود إ اوت هذا ا تي ت دراسات ا ة إعطاء  ، قلة ا ك محاو ذ و

موضوع. هذا ا  دراسة وتحليل جديد 
اول      ه يت و موضوع في  من أهمية ا دراسة  ا ت ثاثبا سلطات ا فيذية، ) عاقة بين ا ت ا

قضائية (، تشريعية وا سياسي  ا ظام ا سلطات في ا فصل بين ا ى أن موضوع  ا باإضافة إ
                                                 

جزائرية( 1) جمهورية ا شعبية  دستور ا ديموقراطية ا رسمية رقم  ،1996ا جريدة ا مؤرخة في  76ا  1996ديسمبر  08ا
ون رقم  قا متمم با معدل وا مؤرخ في 19ـــ08ا رسمية رقم  2008وفمبر  15ا جريدة ا صادر في ا مؤرخة في  63ا  15ا

  . 2008وفمبر

ة، (2) ي راتي س طا في النظام يمد تطبيق مبدأ الفصل بين الس ري الجزائ ادة الدكتورا في  الدست يل ش حة ل ر ،أ
ائر، ،جامعة الج قو ية ال ،ك  .03، 2009/2010القانو العا
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جزائري خاصة بعد دستور  تي  1996ا ية ا و قا دستورية وا صوص ا ك وتدعيمه با رست ذ
افية ف ظري غير  ريس  انفي  تي تضمن ت فيلة  ا ية ا بحث عن اآ ين ا و باحثين قا ا  علي
مبدأ. حماية هذا ا  أمثل 

دراسة ل مثت     ة  هذ ا فصل لبحث عن طبيعة  محاو ريس مبدأ ا فيذية في ظل ت ت سلطة ا ا
سلطات  تطبيق  1996في دستور بين ا ذي يفرضه ا وظيفي ا عضوي  وا من حيث ااستقال ا

ة، لمبدأ مع ضرورة وجود عاقة تعاون ورقابة متباد مرن  فيذية  ا ت سلطتين ا خاصة بين ا
تشريعية مع  ظام وا جد مزيج بين ا معتمد غير واضح ف جزائري ا سياسي ا ظام ا علم أن ا ا

رئاسي . ظام ا ي وا برما  ا
مقارن ،     هج ا م تحليلية وا دراسة ا موضوع اإعتماد على ا ك فقد استدعى هذا ا تطلب ذا

ية  و قا صوص ا عملية ،  1996من دستور تحليل ا تطبيقات ا تم اإعتماد ما مع ربطها با
هج  م ي و مجلس اأمة ، وتم اإعتماد على ا وط شعبي ا لمجلس ا داخلي  ظام ا على ا

ا . تاريخي أحيا  ا
مطروحة تم    ية ا ا يةوإجابة على اإش تا خطة ا  : اإعتماد على ا
ف   سلطات في دستور اأول لصـا فصل بين ا م تطبيق مبدأ ا  1996: معا

مبحث اأول:     عضوي                       ا فصل ا سلطات من خال مظهري ا فصل بين ا تطبيق مبدأ ا
سلطات  وظيفي بين ا فصل ا  و ا

ثاني     مبحث ا سلطاتا فصل بين ا  : حدود إقرار مبدأ ا
فص  ثانيـا سلطات اأخرىل ا فيذية على حساب ا ت سلطة ا فة ا  : ترجيح 

مبحث اأول     سلطةا تشريعية : تفوق ا سلطة ا فيذية على ا ت  ا
ثاني     مبحث ا قضائية ا سلطة ا فيذية على ا ت سلطة ا      : تفوق ا
     
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1996ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معالم تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في دستور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل اأول:

8 

 

فصل اأوّل  ا
سلطات في دستور  فصل بين ا م تطبيق مبدأ ا  1996معا

رغم      تشريعيةعلى ا ثاث ا سلطات ا فصل بين ا فيذية ، من أن مبدأ ا ت قضائية  ، ا وا
تعاون  ها باختصاصها مع وجود ا ل م ذي يستدعي توزيعها على ثاث هيئات تستقل  وا

ها  ل م توازن في ممارسة إختصاص  هم من  ، حدىعلى وا ة بي ى رقابة متباد باإضافة إ
حريات، حقوق وا ك من أجل حماية ا لدستور وذ فة  مخا إا أن تطبيق  أجل وقف اأعمال ا

م ح ظام ا ى أخرى حسب  ة إ مبدأ يختلف من دو دول من  ، هذا ا اك من ا  اعتمدتفه
عضوي فصل ا سلطات ودول أخرى إعتمدت ا مرن بين ا فصل ا ية  ا ذي يدعم إستقا ا

وين سلطة أخرى ومن ثم يل حتى ا تتدخل سلطة في ت تش سلطات من حيث ا تبعيتها  عدم ا
تخاب ها ية مدعمة با ذي يتمتع باستقا جمهورية ا صب رئيس ا هيئة ، إا أن م ه من طرف  ا

اخبة   .ا
اءات      سلطات ترد عليه استث عضوي بين ا فصل ا برمان غير أن  مبدأ ا تي تجعل من ا وا

ية تبعية واإستقا سلطة وتتجلى أيضا  ، يتأرجح بين ا يل ا فيذية في تش ت سلطة ا في تدخل ا
سلطات عضوية بين ا ية ا قضائية مما يِؤثر على اإستقا  . (1)ا

فصل     سلطات من خال ا فصل بين ا جزائري على مبدأ ا دستوري ا مؤسس ا إعتمد ا
وظيفي بين سلطات، ا ل سلطة بإختصاصات محددة، ا ك بإستقال  مبدأ  وذ وظيفي  فصل ا فا

قضائية من أجل أداء مهامها على  سلطة ا ية ا ص على ضرورة إستقا سلطات ي فصل بين ا ا
فيذية، ت تشريعية وا سلطة ا مل وجه ومواجهة ا قضاء أصبح ضرورة مسلم بها  أ ية ا فإن إستقا

م يسم ظام ح مساوافي أي  ون وتحقيق ا قا ة ا ى إعاء دو  .ةو إ
مرن    تطبيق ا ثاث مع  ن ا سلطات ا ا وجود تعاون بين ا سلطات مع فصل بين ا مبدأ ا

توازن. قائمة على أساس ا ة ا  وجود رقابة متباد
عضوي   فصل ا سلطات من خال مظهري ا فصل بين ا ظيم مبدأ ا ك من خال ت يظهر ذ

وظ فصل ا مبحث وا سلطات)ا فصل بين ا مبحث اأول(، وحدود إقرار ا سلطات )ا يفي بين ا
ي(. ثا    ا

 
                                                 

ا1) ي( مس  . 07  ،بق سالجع ال ، تي س
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مبحث اأوّل  ا
ظيم   عضوي ت فصل ا سلطات من خال مظهري ا فصل بين ا مبدأ ا

وظيفي بين  فصل ا سلطاتاوا  

سلطات     فصل بين ا ة يعتبر مبدأ ا دو ى وجود سلطات عديدة في ا ذي يتب مبدأ ا حيث  ،ا
ة  ها تختص بوظيفة معي ل م عضوي بين ، أن  فصل ا ز على أسس ا سلطات ترت وهذ ا

سلطة أخرى يلها  سلطات وهو عدم خضوع أي سلطة في تش ذي و  ، ا وظيفي ا فصل ا أما ا
ة أو محددة، ل سلطة تمارس وظيفة معي د على أن  دراسة هاذين اأساسين ابد  يؤ وعليه 

مظاهر  تطرق  سلطات منمن ا عضوي بين ا فصل ا متمثلة  خال ا فيذية وا ت سلطة ا يل ا تش
تخابه يفية إ جمهورية و ه ةباإضاف ، في رئيس ا يفية تعي ومة و ح ى رئيس ا فصل  ، إ أما ا

ك من خال  سلطات وذ دستورية بين ا صاحيات ا يفية تقسيم ا ى  تطرق إ وظيفي يستدعي ا ا
سلطة ا فيذية ،إظهار صاحية ا قضائية. ت سلطة ا تشريعية وا سلطة ا  ا

سلطات)مطلب أول(،      عضوي بين ا فصل ا قوم بدراسة مظاهر ا طلق س م من هذا ا
ي(. سلطات)مطلب ثا وظيفي بين ا فصل ا  ومظاهر ا

مطلب اأوّل  ا
سلطات عضوي بين ا فصل ا  مظاهر ا

سلطات يقتض     عضوي بين ا فصل ا يل هذ دراسة مظاهر ا يفية تش ا معرفة أوا  ي ب
سلطات، مبدأ حيث أ ا عضوي في تطبيقه  فصل ا جزائري دعم مظاهر ا دستوري ا مؤسس ا ن ا

سلطات فصل بين ا ك من خال  ، ا يةوذ ها  استقا وي ل سلطة عن اأخرى في طريقة ت
فيذية في  ت سلطة ا يل ا تخابخصوصا في طريقة تش جمهورية مب ا اشرة من طرف رئيس ا

شعب، جمهورية  ا رئيس ا حت  يةوم ذي  ااستقا وزير اأول ا مطلقة في تعين ا سلطة ا وا
فيذية. ت سلطة ا ي في ا ثا طرف ا  يمثل ا

يفية     اول  ت تشريعية س سلطة ا تخابأما فيما يخص ا ي ومجلس  ا وط شعبي ا مجلس ا ا
في اأمة، ت سلطة ا ك تبيان عدم تدخل ا ذ تخابذية في عملية و ون من طرف  اا تي ت ا

شعب مباشرة، افي  ةباإضاف ا ت ظام ا برمان  دستوري بخضوع ا مؤسس ا ى إقرار ا مع إ
برمان لمجلس،في  سيادة ا داخلي  ظام ا فيذي إعداد ا ت سلطة ا اول ا سلطة ت ة)فرع أول(، وا

تشريعية) ي(.ا  فرع ثا
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فرع اأوّل  ا
ف  ت سلطة ا  يذيةا

صرف       سلت فيذيةا ت ى ممارسة  طة ا صاحيات اإدارية  اختصاصاتإ سلطات وا تشمل ا
ي، برما عمل ا ومية و تساهم في توجيه ا ح حال  بما فيها ا ما هو ا ز في يد واحدة  وقد ترت

ية، متحدة اأمري وايات ا جزائر أو في ا حال في فرسا وا ما هو ا  .   (1)توزيع بين هيئتين 
ام جد أن      جمهورية  1996دستور  أح ص على أن رئيس ا فيذية مع يترأس ت ت سلطة ا ا

ومة ح يا  أو رئيس ا وزير اأول حا ون مسؤول أمامه ا ذي ي برمان، وأماما تعديل  ا إا أن ا
غاء  ومة وا  ح بير من صاحيات رئيس ا ل  ائية بعدما قلص بش ث اأخير تراجع عن مبدأ ا

وزير اأول رئيس تحت تسمية ا ومة ا عمل ح سق  ومة وتعويضه بم ح صب رئيس ا  ،(2)م
ذي يضفي  ي ا و قا غى اإطار ا متمثل في إجتماع مجلس  اازدواجيةوأ فيذية ا ت سلطة ا على ا
ومة ح ومة بقيادة رئيس ا ح ك ، (3)ا جمهورية)أوا(، ومن خال ذ درس رئيس ا

يا(. ومة)ثا ح  ا
جمهورية :أوا  رئيس ا

فيذية       ت سلطة ا ة وهو رئيس ا دو صب في هرم ا جمهورية أعلى م صب رئيس ا يعتبر م
جزائري، دستوري ا ظام ا دستور من صاحيات وسلطات  في ا ه ا ه  ك من خال ما خو وذ

ه من قياد ة ، واسعة تم لدو عامة  سياسة ا فيذ ا هامة اة وت اصب ا م تعين في ا ه  مختلفة،ا و
ك طريقة  ذ مهام و هاء ا تخابهأيضا سلطة إ يته  ا شعب وعدم مسؤو مباشر من طرف ا ا

سياسية.  ا
تخاب ـــــــ1 جمهورية ضمان  ا يةرئيس ا فيذية استقا ت سلطة ا  ا

جمهورية  تتميز دساتير ا ة عن طريق  باختيارا دو تخابرئيس ا رئاسة اا  ،(4)وبتحديد مدة ا

ك أ م عن طريق وذ ح ى ا جمهورية يصلون إ تخابن رؤساء ا ذي  اا ي ا مل ظام ا س ا ع
وراثة. م عن طريق ا ح ى ا م إ حا  يصل فيه ا

                                                 

شعي1) ئ ، ( سعي ب لجز سي  لسي لث ،  ل  ء ال ني ،الج ع ال معي  ، ال ع الج ا ال ائ ، ي  الج
 .13ــ 12   2013،

ئ ، ( ع ع2) لجز سي  لسي ل  في   سي  لسي أن  لس في  لال ، لعاق بين  ا  ، ع اأ
، ائ ،الج ني ل  .91، 2010ال

سف،(3) ي ي ئع ال لجز س  ل ل  ل  لس في  ل بين  ل أ  جست في م يل ش ال ك ل ،م
، سف بن خ ائ بن ي مع الج ،ج ق  .18، 2010ــ 2009ال

يس، (4) ا  ك ل ب ي في  لج ئيس  ن  ئن  ع ،جز ا ال ،  ،ي ائ ، الج معي    ،2007ع الج
17 
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شعب    تخب فيها مباشرة من ا تي ي دول ا جمهورية صاحيات واسعة خاصة في ا رئيس ا
تي سياسية ا ية ا مسؤو تطبيق مبدأ عدم ا تيجة  ك  ذ ع مساء و  ته سياسيا.تم

مه ضوابط دستورية يتم    جزائري تح دستوري ا ظام ا جمهورية في ا صب رئيس ا أما م
شعب دون تدخل  تخب مباشرة من طرف ا ه ي و فيذية  ت سلطة ا ية ا بموجبها تدعيم إستقا

صبه شرعية دستورية قوية سلطات اأخرى مما يضفي على م شرعية تجد مصدرها  ، ا وهذ ا
تخاب رئيس في إقر  شعب مباشرة في عملية إختيار و إ صب وتدخل ا لم ترشح  ار مبدأ حرية ا

جمهورية.  ا
ترشح   أـــ إقرار مبدأ حرية ا

ترشح هو     فسه)فرديا أو ضمن قائمة( في ا تخاباتعمل يقوم بموجبه شخص بترشيح   ا
ة، جمهورية هو مبدأ تفرضه قواعد ا معي صب رئيس ا م ترشح  سياسية، وحرية ا تعددية ا

ل من تتوفر فيه  ما مفتوح  ة أو حزب معين وا  لترشح غير مقتصر على فئة معي مجال  فا
مطلوب توفرها فيه، ية ا و قا دستورية وا شروط ا ت ا ا ن  شروط  وا  ظمة  م قواعد ا هذ ا

تخابإجراءات  ترشح اا درجة حرية ا ل هي اأخرى مقياسا  ترشح ة تحقيق حري أن ،(1)تش ا
ظام  ته من طرف ا فا تعددية تتدعم ب مساواة دون أي تميز في ظل ا ة بمبادئ ا لدو دستوري  ا

سياسية.  ا
ة  س دستور  ام ا مادة من خال  1996وتطبيقا أح ه 50ا ل موطن تتوفر فيه  "م
تخب تخب وي ية أن ي و قا شروط ا  ".ا

ممارس   عام  مساواة يعتبر اإطار ا حرياومبدأ ا حقوق ا دستورية بحيث جاءة ا ص  ت ا
مادة  دا  51ا ترشحعلى مؤ تي يحددها حرية ا شروط ا ون دون قيد ماعدا ا قا  . (2)ا

مادة    ص ا مبادئ تجد مرجعيتها من  ين سواسية  1996من دستور  29وهذ ا مواط ل ا "
ون"  قا ن أ يدل اوهذأمام ا ه ا يم دين أو ن يتذرع بأي تميز يعو على أ لعرق أو ا د سببه 

د أو أي ظرف أو أي شرط أخر. مو س أو ا ج  ا

                                                 

يس،(1) ا  ك بقجال ب  .5،  ع الس

ست  51( ال 2) ل  أ ش أخ غي  1996من  ل ئف في  ل ل  ين في تق  ل يع  س ج " ي
." ن لق ه  ي يح ل  ل 
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دستور    ترشح إا أن ا ى مبدأ حرية ا دستوري تب مؤسس ا شروط  تضمنوعليه ورغم أن ا
ترشح  قبول ا جمهورية وهي ازمة  صب رئيس ا ترشح في م م في ا ما أضافأخرى تتح  و

تخابا ون اا  .ت شروط أخرى قا
جمهوريةب ــ  رئاسة ا مترشح  واجب توفرها في ا دستورية ا شروط ا  ا

مادة  جمهورية إا  ""على مايلي: 1996من دستور 73صت ا رئاسة ا تخب  ا يحق أن ي
جزائرية اأصلية،يدين باإسا سية ا ج ذي : يتمتع فقط با مترشح ا ون عمر أربعين ما ، ي

امل ح تخاب،يتمتع ب املة يوم اا ة  جزائرية س سية ا ج سياسية،يثبت ا ية وا مد قوقه ا
وفمبر ته في ثورة أول  يو  ، 1954زوجه،يثبت مشار ودا قبل يو ان مو ،يثبت عدم 1942إذا 

وفمبر يو  ، 1954 تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول  ودا بعد يو ان مو ،يقدم 1942إذا 
ي  عل تصريح ا ة دااته ممتلا قو م عقارية وا وطن وخارجه،تحدد شروط أخرى بموجب ا خل ا

ون"" قا  .ا
مادة    صب رئيس  ياحظ من هذ ا م مترشح  شروط في ا ها أوجبت توفر جملة من ا أ

ي: تا ا جمهورية   ا
سية: ــــ 1ب   ج ون جزائري ا جزائرية   أن ي سية ا ج تسب ا ذي ا س ا متج ي إبعاد ا هذا يع

سية دو  ج ان حاما  سيتينبعد ان  ذي يحمل ج ك حماية  ، ة أخرى أو ا غرض من ذ وا
شرط ضروري أن حامل  ى غير اأصلين، ويعتبر هذا ا اد قيادته إ مجتمع  من إس مصلحة ا

حها وطن واأمة ومصا ا با ثر ومتمس ون مرتبطا أ جزائرية أصا ي سية ا ج  . (1)ا

شرط  :يدين باإسامــ أن  2ب طقي  هذا ا جزائري شعب مسلم وان يعتبر م شعب ا ون ا
ة هو اإسام دو مادة  1996دستور  هرس وهذا ما ، دين ا ه 02من خال ديباجته وا  م

ة"" دو  .اإسام دين ا
غا سن اأ  3ب ون با املة يوم ـــ أن ي ة  تخابربعين س ه سن  :اا يعرف سن اأربعين بأ

ون اشتراط سن اأربعي تعقل، وقد ي ضوج وا ة إقتداء  ا زل فيه  ن س وحي ي ذي بدأ ا سن ا با
رسول محمد صلى اه عليه وسلم  .(2)على ا

                                                 

ئلسعي ،  عيلا(ب1) لجز سي  لسي   ، ائ ، الج معي ع الج ا ال ي لث،  ء ال ،الج ني ع ال ، 2013، ال
 17. 
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سياسيةــــ 4ب ية وا مد امل حقوقه ا ون متمتعا ب ى ذ :أن ي مترشح مع ون ا ك هو أن ي
صب أخر في ا جمهورية أو م صب رئيس ا ة غير متابع قضائيا، فا يعقلم اد  دو إس

شخص  سياسية.شؤون اأمة  ية وا مد حقوقه ا  فاقد 
زوجهــــ  5ب جزائرية  سية ا ج لشعب  :أن يثبت ا واء  ون ا شرط هو أن ي هدف من هذا ا ا

تسبة. سية أصلية أو م ج ت ا ا رئيس سواء  جزائري من طرف زوج ا  ا
وفمبر ــــ  6ب ته في ثورة أول  يو 1954أن يثبت مشار ودا قبل يو ان مو  قد :1942إذا 

شرط في دستور  مؤسس على إدراج هذا ا شرط أول مرة في  1996حرص ا وضع هذا ا
ة  س رئاسية  تخابات ا عملية 1999اا احية ا ية توضح من ا و صوص قا م تصدر  ن   ،

مساواة في  ذي يعتبر عائقا أمام حق ا شرط،و ا تي تثبت بها هذا ا وثائق ا وعية ا طريقة و 
ترشح ذي (1)ا عشرون من دستور ، ا تاسع وا مادة ا خمسون وا واحد وا مادة ا صت عليه ا
1996 . 

وفمبر ــــ  7ب ودا بعد  1954أن يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول  ان مو إذا 
يو  ة  :1942يو حر ثورة ويقصد بهم ا ذين اتخذوا مواقف ضد ا اء ا ع أب هو شرط يم

ين  موا فرس إستعماروا جمهورية.ا رئاسة ا ترشح   ي من ا
وطن وخارجهــــ  8ب ة داخل ا قو م عقارية وا اته ا ممتل ي  عل تصريح ا يتعين على  :تقديم ا

زاهة وصحة  اته ويشهد فيه بشرفه على  تصريح بجميع ممتل مترشح توقيع محضر يتضمن ا ا
ات خال شهرين ا ممتل تصريح با تي جاءت فيه ويتح ا معلومات ا تخابه ا لذين يعقبان ا

رسمية جريدة ا شر في ا ون محل  عدام   ،(2)وي لي ا ش طابع ا وهذا شرط يطغى عليه ا
مصرح بها. ات ا ممتل فعلية على ا رقابة ا شفافية وا  ا

و ج ــــــــ  شروط ا عضوياا ون ا قا واردة في ا جمهورية ا رئاسة ا لترشح    جب توافرها 
اك شروط أخرى أحا ون ه ى قا دستور في تحديدها إ تخاباتا ا متمم  1997 اا معدل وا ا

عضوي  ون ا قا مؤرخ في  12/01بموجب ا في 12ا ظام  2012جا متعلق ب تخاباتا  اا
ي:  تا  ا

                                                 

بق ،  (1) جع س ،م ي اتي س  .12مس

ا 2) قم  15،12  4،3 2،1( أنظ ال ي 11ال في  97/04من اأم  ي 1997ي لت ق ب تع ي ال ،الج ت ل ح ب
قم  ي  س  . 1997،س 3ال
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جمهوريةــ 1ج  رئاسة ا ترشح  تصريح با دى  :ا تسجيل  تصريح بإيداع طلب ا يتم هذا ا
دستوري مقابل وصل مرفق مجلس ا توقيع على  ا قيام با بملف يحتوي على عدة وثائق إدارية وا

تابي ثاث  ،(1)تعهد  ية بأبعادها ا وط لهوية ا ات اأساسية  و م يتضمن ذات صلة باحترام ا
عروبة وا يستغلها أغراض حزبية  . (2)اإسام واأمازيغية وا

توقيعاتــــ  2ج مترشح أن يقدم قائمة  :تقديم قائمة ا تتضمن ستة مائة توقيع أعضاء على ا
ي برما وائية أو ا بلدية،ا س ا مجا ما  ةداخل ا على اأقل موزعة على خمسة وعشرون واية وا 

تخابية وأن تجمع عبر خمسة  اخبين مسجلين في قائمة ا ف توقيع  قائمة تتضمن ستون أ
توقيعات ا وعشرون واية على اأقل، ى من ا عدد اأد ل واية من وأن ا يقل ا مطلوبة في 

دى  تي تدون في مطبوع فردي مصادق عليه  ف وخمس مائة توقيع وا مقصودة عن أ وايات ا ا
ترشح دستوري مع ملف ا مجلس ا دى ا   .(3)ضابط عمومي  وتودع 

جمهورية     صب رئيس ا م مترشح  تي يجب أن تتوفر في ا شروط ا ستخلص من خال ا
ها أمر طبيعيا شروط  تبدو وأ تدقيق في هذ ا ن با مقارة ،و ظمة ا عديد من اأ تأخذ به ا

مادة  سابع من ا سادس وا شرط ا خصوص في ا صت على ذ 73وبا تي  ان ك،ا ه   ويتضح أ
و خفف ترشح  مستطاع حتى اسيتحقق فعا مبدأ حرية ا شروط قدر ا تحول دون  ت هذ ا

 تحقيقه.
تخابـــ د  جمهورية  ا دستوريةرئيس ا لشرعية ا شعب تدعيم   من طرف ا
مادة     ص ا جمهورية  على مايلي:" 1996من دستور  71ت تخب رئيس ا عن طريق ي

حصول على اأ ااقتراع تخابات با فوز في اا سري،يتم ا مباشر وا عام ا مطلقة من ا غلبية ا
يفي ون ا قا ها،ويحدد ا معبر ع اخبين ا اأصوات ا رئاسية "ات اأخرى   تخابات ا

سري ااقتراعـــ من خال 1د مباشر وا عام ا جزائري اعتمد في  :ا دستوري ا مؤسس ا حيث أن ا
اخبين مباشرة باختيار  1996دستور ل يسمح  سري  مباشر وا عام ا على أسلوب ااقتراع ا

                                                 

ا ع  27 ال في 97/07من اأم  136أنظ ال  (1) افق  1417ش ن  1997م  6 ال ت نالال  ق
م  ت ال ع  ب  ال ظ اإنت ق ب تع قم ال في ،الع ال ي  س ي ال  .1997لس  12الج

عي ( 2) ال لث، سعي ب ء ال بق جع،ال،الج  .20، الس

ب لس 159( أنظ ال 3) انت ق ب تع ن الع ال ن الع 139ال  1997من الق  12/02قم  من الق
افق   1433ص  18ال في  ي  12ال ن ب . 2012ج ظ اإنت ق ب تع  ال
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ون ع مباشر ي تخاب ا مباشر،أن اا غير ا تخاب ا س اا لى درجة ممثليهم دون وساطة ع
ون على درجتين وهو ماعرفته فرسا في عام ، واحدة  غير مباشر ي تخاب ا  . (1)1962أما اا

حرية في ااختيار دون ضغوطات خارجية تحول دون      اخب ا ل ها تضمن  سرية فإ أما ا
حقيقي. تعبير عن رأيه ا  ا

مطلقة:ـ2د حصول على اأغلبية ا رئاسية تجرى ـــ ا تخابات ا سابقة  اا خال ثاثين يوما ا
جمهورية تهاء مدة رئاسة ا اءا على مرسوم رئاسي  في (2)ا تخابية ب هيئة اا ، ويتم استدعاء ا

جمهورية بااقتراع على إسم واحد (3)مدة ستين يوما قبل تاريخ ااقتراع تخاب رئيس ا ، ويتم ا
ها، معبر ع أصوات ا مطلقة  ظم  في دورين باأغلبية ا دور ثان ا يشارك فيه إا وي

دور اأول. بر عدد من اأصوات خال ا لذان تحصا على أ ان ا مرشحان ااث    ا
شرعية      جمهورية با ز رئيس ا دستوري أراد أن يضفي مر مؤسس ا ك فإن ا من خال ذ

فعلية في  دورين اعتمادا ها في إحدى ا معبر ع أصوات ا مطلقة  ك و  ،مبدأ اأغلبية ا ذ
تمثيل رئاسة. تضفي عليه صفة ا أمة على من يفوز با حقيقي   ا

ن أن      قول يم تجوفي مجمل ا شعب  أن ست وايته من طرف ا جمهورية  حصول رئيس ا
سيادة يعطيه وزا هائا تخابه، وبمجرد (4)مباشرة صاحب ا عدد  ا فئة محددة ا  يتحول من ممثل 

ى ممثل أ ملها فيه تإ فيذية وعلى رأسها  تجسد وحدتها وقوتها،مة بأ ت لسلطة ا وهذا يحقق 
جمهورية  وين.    استقاارئيس ا ت    عضويا من حيث ا

يا ومة :ثا ح    ا
مجتمعات     سلطة في ا ال ممارسة ا ل من أش ها ش ومة على أ ح لمة  ،تعرف ا وقد تفيد 

فيذية وحدها دون سائ ت سلطة ا تعبير عن ا ومة ا ح ها اأداة ا سلطات،على أساس أ ر ا
سلطة، موجودة على هرم ا سياسية ا ها  ا ة من دو دو ن قيام ا تي ا يم ومة هي اأداة ا ح فا

م ح سلطة وممارسة ا ومة أسلوب استخدام ا ح لمة ا  .(5)وقد يراد ب

                                                 

ي،1) ي ف( بن ص ع ي ل لس  يم  س ت ئ 1996ي  لجز سي  لسي ل  يع  ي  ك تح يل ش  ، م ل
جستي ق ، ال ي ال ائ ، ك مع الج  .24،   2002،2003، ج

، 97/07من  اأم 153ال  (2) ب انت ق ب تع  . 1997ال

ب  97/07من اأم 154( ال 3) انت ق ب ع  .1997ال

ي بسي (4) س ، ني ع هع الغ ل ن  لق سي  لسي م  ، ، ل ي ف اأس ع أ ال ،م ع   ،  1998م
 ،146. 

ي بسي (5) سيني ع ه،ع الغ لسي م  ع  ،ل يع ،  الت معي ل  ا الج ،  ، ال  .187بي
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ومة    ح جزائر في  ا ومة مؤسسة متميزة عا ح ن ا م ت حزبية  ن مؤسسة وفي عهد اأحادية ا
جمهورية، جمهورية هو رئيس  رئيس ا فيذية سلطة أحادية حيث أن رئيس ا ت سلطة ا ت ا ا فقد 

وقت فس ا ومة في  ح فيذية  ،(1)ا ت سلطة ا حزبية فقد أصبحت ا تعددية ا ريس ا ن بعد  ت و
فيذية أصبحت تمثل  ت سلطة ا ومة أي أن ا ح جمهورية ورئيس ا ون من رئيس ا ائية تت ث

هما  بمؤسستين متميزتين، دستور ذمحدد اختصاصاتل م ومة  ك ماة في ا أضفي وجود ح
جمهورية، ك  ها سلطة متميزة عن سلطة رئيس ا ومة بجهات أخرى غير رئيس  بارتباطوذ ح ا

ومة مسؤو ح ون ا تي ت برمان ا جهة هي ا جمهورية وهذ ا ص عليه ا ة أمامها حسب ما
دستور.  ا

ومةـــ تعيي1 ح هاء مهام رئيس ا  ن وا 
مادة     ص على أن  1996من دستور  77/5بموجب ا تي ت جمهورية "ا يعين رئيس  رئيس ا

هي مهامه ومة وي ح مادة "ا ه  وهذ ا د تعي جمهورية ع م تضع أي شرط أو قيد على رئيس ا
ومة، ح جمهوري رئيس ا رئيس ا ن  ه يم ك أ تج من مضمون ذا ست ن أن  ة أن يختار ويم

ية، برما حائز على اأغلبية ا حزب ا ان من ا ت سواء  ا ومة من أي جهة  ح  ويعين رئيس ا

جمهورية يتمتع بحرية  وهذا ما أو من حزب غير حائز على اأغلبية، د أن رئيس ا تعين يؤ
ومة. ح  رئيس ا

تعي ون مطلقة بحيث أن سلطة ا ن أن ت حرية ا يم ن هذ ا أن يجب اأحيان ن في بعض يو
ية مع  برما برمانتراعي اأغلبية ا سياسي في ا طيف ا يلة ا بحث عن  ،(2)مراعاة تش ك ا ذ و

صب لم اسب  م شخص ا سياسي. (3)ا وضع ا   ، حسب متطلبات ا
شيء     فس ا هاء مهام  و طبق على إ ومة ي ح مادة  برز ت وهو ما، رئيس ا من  77/5ا

تهي فيها مهام رئيباإضافة  1996دستور  ى وجود حاات أخرى ت ومة وذإ ح ك في س ا
ة اإرادية ة اإستقا اتجة عن رفض برامجه ، (4)حا من طرف  أو مخطط عمله أو ا

برمان، ثقة إن طلبها،  (5)ا حه ا رقابة أو عدم م ملتمس ا تيجة   أو وفاته. (1) أو 
                                                 

(1، لح ب س في(ص ل ن  لق سي  لسي سس  لي ل ل  قا  إس ئ من  ا لجز ي  ، ع   ،
، ائ ،الج معي ع الج  .215، 2010ال

بق ، 2) جع س ،م لح ب  .217(ص

بق ، 3) جع س ،م  .113(ع ع

ست  86ال  (4) ن 1996من  لق ل ب ع ست  08/19ال يل ال ن التع ت ص ع 2008ال ي التي ت ل ن  "ي
" ي لج ئيس  ه ل م ل ح ق س  أ أ يق 

ست  81(ال 5) ن  1996من  لق ل ب ع ست  08/19ال يل ال ن التع ت " 2008ال ص ع ي التي ت ل يق 
ه". ط ع ي ع م ل ي  ع ل س  ج ل فق  ل ع م ي في ح لج ئيس  م ل لح ل  ق س  أ 
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ومة  ح هاء مهام رئيس ا ك فإن مهمة إ جمهورية هوغير ذا رئيس ا ة  و سلطة دستورية مخو
جمهوري  تخاب رئيس ا ون في دستور أقر إ ن أن ي تعين، حيث ا يم في مقابل سلطة ا

قول  ااقتراعبواسطة  ومة وا ح ها تعيين رئيس ا حه سلطات م سري و م مباشر و ا عام  ا ا
ومة ح هي مهام رئيس ا ه أن ي ه ا يجوز      . (2)بأ

ومة اجيةازدو ـــ  2 ح ية رئيس ا  مسؤو
تساب ثقة  تي تتجلى في إ ية مزدوجة وا يا بمسؤو وزير اأول حا ومة أو ا ح يتمتع رئيس ا

ي  ك في تو جمهورية وذ جمهورية، وممارسة مهامه،رئيس ا فيذ برامج رئيس ا ية  وت مسؤو أما ا
تس تي توجب عليه إ برمان ا ون أمام ا ومة ت ح رئيس ا ية  ثا برمان.ا  اب ثقة ا

جمهوريةأ ومة أمام رئيس ا ح ية رئيس ا  ــــ مسؤو
مادة بموجب    ومة من  1996من دستور  77/5ا ح هاء مهام رئيس ا تعين وا  فإن سلطة ا

ومة في ظل اإزدواجية مجرد  ح ون رئيس ا ك ي جمهورية وبذا صاحيات وسلطة رئيس ا
جمهورية، رئيس ا وزير اأول في تعديل وأستبد مساعد أو معاون  ومة با ح لمة رئيس ا ت 

مادة،  2008 فس ا ذي يحمل  ه وبمجرد تعييا ما أ ى إعداد و تي تتو ومته وا ل ح ه يقوم بتش
هام  ز ا مر ن تجاهل ا ن ا يم لموافقة عليه و وزراء  ومة وعرضه أمام مجلس ا ح برامج ا

ك  ن اإستخفاف بذا جمهورية وا يم تي رئيس ا واسعة ا تقديرية ا صاحيات ا ى ا ظر إ با
توصيات  تزام با ة عدم اإ ى حا لتعديل باإضافة إ برامج  ن أن تعرض ا تي يم يتمتع بها وا

مقدمة من قبل رئيس  وزراء،ا جمهورية في مجلس ا هذا ا ومة و ح وزير  فإن وجود رئيس ا أو ا
يا ن تصور بقاء  سلبي أن بقائه مرتبط بحيازته اأول حا ه ا يم جمهورية أ على ثقة رئيس ا

ل  ه على  يد سيرفض اإمضاء  تأ ه با جمهورية،أ صبه فقد ثقة رئيس ا ومة في م ح رئيس ا
ومية ح تدابير ا ة ، (3)ا ومة بقبول رحيلها في حا ح جمهورية تهديد ا رئيس ا ن  ما يم

ة رفض برامج  ك في حا ثقة وذا تصويت بعدم ا برمانا ومة من طرف ا ح تيجة  ، ا أو 

                                                                                                                                                             

ست  137 (أنظ ال1) ص ع 1996من  ي التي ت ل ، يق  ب ق ل س  ي ع م ل ي  ع ل س  ج ل " ص 
." ي لج ئيس  ل  ه  م ل ح ق س  أ 

عي2) ال لث،  (ب ء ال بق ،الج جع س  .395سعي ،م

(3)، شي عقي ب لخ ل م  لح ي بين  ي ل ا العاق  ، ع  ،، ائ يع،الج الت ني ل  ،  2007ل
 .107ــ 106 
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رقابة إذا طلبها فصل  ، ملتمس ا جمهورية أن قرار ا ومة في يد رئيس ا ح ة مصير ا حا هذ ا
يه   .(1)أو إبقاء راجع إ

ومة غير مستقل    ح تج أن رئيس ا ست ا أن  ن  ك يم تام عن رئيس  استقالمن خال ذ
جمهورية، صاحيا ا ى ا ظر إ تي فبا جمهورية وا تي يتمتع بها رئيس ا واسعة ا سلطات ا ت وا

ومة هي  ح ى اإعتقاد أن ا ومة ورئيسها فإن هذا دفع إ ح دستور في مواجهة ا ه ا ها  خو
جمهورية يعمل تحت إمرته. رئيس ا  مجرد جهاز تابع 

تبعية من خال     جمهورية،أي أن  تبرز صورة ا تعيين من طرف رئيس ا ومة هي إقرار ا ح ا
ة،بحيث أن دستور  لدو عامة  سياسة ا جمهورية مهمته تسيير ا رئيس ا  1996مجرد جهاز تابع 

دستوري  تعديل ا مبادرة با ى ا جمهورية إ فيذية حيث دفع برئيس ا ت لسلطة ا ظيمه  اعاد في ت
ذي تقتصر مهمته  وزير اأول وا صب ا ه بم ومة واستبدا ح صب رئيس ا غى م على حيث أ

جمهورية. فيذ برامج رئيس ا ومي واإشراف على ت ح عمل ا سيق ا  ت
برمان ب  ومة أمام ا ح ية رئيس ا  ــــ مسؤو

ومة أمام      لح سياسية  ية ا مسؤو وزير اأول تتجسد ا ومة أو ا ح برمان بعد تعيين رئيس ا ا
يا  جمهورية،حا ومته من طرف رئيس ا برمان أو ويجب أن يحوز ع وأعضاء ح لى ثقة ا

ى أدق حائز على اأغلبية فيه، ا سحب  بمع برمان مع ومة من طرف ا ح ية ا وتقرير مسؤو
ه ثقة م    .(2)ا

ومة ح وزير اأول رئيس ا برمان من أجل  أو مخطط عمله هملزم بتقديم برامج أو ا أمام ا
عمل شروع في ا مصادقة عليه قبل ا   .(3)ا

مسؤو    هما رئيس وتتقرر ا تين يقدم من خا برمان في حا ومة امام ا ح رئيس ا سياسية  ية ا
جمهورية، رئيس ا ته  ومة استقا ح مصادقة على برامج  ا برمان ا د رفض ا ى ع اأو

ة ما إذا  ومة في حا ح ما قد تسقط ا لرقابة  عامة  سياسة ا د تقديم بيان ا ية ع ثا ومة، وا ح ا

                                                 

ي1) س  سع ، (بن س ل يل  ع ل ي في  لج ئيس  كز  ع ، 2008م يع ،   الت قيس ل  ائ ، ا ب  الج
 .129ــ 128   ،  2010،

(2، ي اهيم شي ع الع ب ي ( ي ل لس  ع ، ضع  أ  ،   فم ع ي ، ال  .57،  2006 ، اإس

ست 1/ 80( ال 3) قم 1996من  ن  لق ل ب ع ست  08/19ال يل ال ن التع ت ص ع 2008ال "يق التي ت
ق  لغ م ي ل  ل ي  ع ل س  ج ل يج  يه. فق ع ي ل ل ي  ع ل س  ج ل ل  ه  ط ع أ م ي  ل

". م  ع
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برمان ومة، م يصوت ا ح اءا على طلب يقدمه رئيس ا ومة ب لح ثقة  إذا  إا على تجديد ا
برمان ى حل ا لجوء إ ومة وا ح ة ا جمهورية  رفض إستقا  .   (1)رغب رئيس ا

تعايش    ية ا ا ومة يجب عليه مراعاة إم ح رئيس ا د إختيار  جمهورية ع وعليه فإن رئيس ا
تعايش مع اأ ية ا ا م ية من جهة أخرى.معه من جهة وا  برما  غلبية ا

ي ثا فرع ا  ا

تشريعية سلطة ا  ا
ظمة     م تشريعات ا تشريع أي إصدار ا دول وظيفة ا تشريعية في دساتير ا لسلطة ا د  تس

ون من غرفة  تشريعية أصل عام برمان يت سلطة ا بها،ويمارس ا مجتمع في شتى جوا حياة ا
تشريعية عن طريق أعضاء ا اختيارويتم  أو غرفتين، تخاباتسلطة ا وقد يضاف في بعض  اا

رئيس تعيين من طرف ا   .اأحيان أعضاء عن طريق ا
تشريعية     سلطة ا جزائري فإن ا دستوري ا ظام ا ل سبة  تستمد شرعيتها عن طريق أما با

تخاب شعب. اا  من طرف ا
ذي وضع  1996ومع صدور دستور  ظم بموجبها ضوابطوا ك  جديدة ت تشريعية وذا سلطة ا ا

شعبي  مجلس ا ممثلة في ا ى ا غرفة اأو ب ا ى جا ية ممثلة في مجلس اأمة إ شاء غرفة ثا بإ
ي وط مادة  ك ماوذ ،(2)ا تشريعية  " 1996من دستور  98صت عليه ا سلطة ا يمارس ا

ي ومجلس اأمة وط شعبي ا مجلس ا ون من غرفتين،وهما ا  "برمان يت
برمان بغرفتيه تخابا أوا:  أعضاء ا
ي عن طريق  1996بموجب دستور      وط شعبي ا مجلس ا تخب أعضاء ا عام  ااقتراعي ا

سري، مباشر وا تخابأما أعضاء مجلس اأمة فيتم  ا غير  ااقتراعأعضائه عن طريق  ا ا
جمهورية.مبا تعين من طرف رئيس ا ك عن طريق ا ذ سري و  شر وا
تخابــــ 1 ي أ ا وط شعبي ا مجلس ا سري بااقتراععضاء ا مباشر ا عام وا  ا

ي عن طريق  على" 1996من دستور 101/1صت     وط شعبي ا مجلس ا تخب أعضاء ا ي
سري   مباشر وا عام ا  "اإقتراع ا

                                                 

ئ ع ، ع (1) لجز سي  لسي ل  ي في  ي ل س  ئي ل لج سي  لسي لي  س مق م في مج  ، ل
، ن ا الق ي معي غي الج ك ني ، ال اي  2010،20، الع ال ني2015ف ت قع اإل  :،ع ال

   http:/www univ .bisakra  dz 

لح  ب (2)  . 241بق ، سالجع ال ، ص
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مادة     سري  يفهم من هذ ا مباشر وا عام ا ه أصبح أن مبدأ اإقتراع ا و ضروريات  إحدى ا
ى  عامة،يهدف إ شؤون ا شعب في إدارة ا لمترشح  إشراك ا شعب  س إختيار ا ذي يع وا

ل حرية اسب ب م ممثيليها. ، ا شرعية  اخبة ا هيئة ا ح ا  ما تم
اخب شروط تتصل     ه ا يشترط في ا سري  أ مباشر وا عام ا ى أن مبدأ اإقتراع ا باإضافة إ

ية أو  ما مقدرة ا عمليةبا  . (1)ا
مادة فق    صت ا تخاب  " 1996من دستور 103د  يفيات إ واب و تخاب ا يفيات إ تحدد 

تخاب ، إ ظام عدم قابليتهم  تخاب و إ هم،وشروط قابليتهم   أعضاء مجلس اأمة أو تعي
ون عضوي افي بموجب قا ت  ."وحاات ا

ة     س تخابات  ون اا مادة  1997حدد قا تخاب أ 101في ا ام خاصة با مجلس أح عضاء ا
ص على " تي ت ي  ا وط شعبي ا مدة خمس)ا ي  وط شعبي ا مجلس ا تخب ا وات 05ي (س

تخابية  ل دائرة ا ترتيب في  مترشحون با قائمة، ويسجل ا سبي على ا في بطريقة ااقتراع ا
يهم  مطلوب شغلها، ويضاف إ مقاعد ا مترشحين بقدر عدد ا قوائم تشتمل على عدد من ا

سابقة 03ثاثة ) ثاثة ا تخابات في ظرف ااشهر ا ( مترشحين إضافيين، وتجرى اا
تخاب أعضاء  معتمدة ا تخابية ااساسية ا دائرة اا جارية،تحدد ا يابية ا مدة ا قضاء ا ا

ن لواية، يم حدود ااقليمية  ي حسب ا وط شعبي ا مجاس ا ى دائرتين  ا واية إ أن تقسم ا
ثر تخابيتين أو أ ن أن يقل  ا جغرافي، ا يم تواصل ا ية واحترام ا ا س ثافة ا معايير ا وفقا 

مقاعد عن أربعة) ها عن 4عدد ا ا تي يقل عدد س لوايات ا سبة  ثاثمائة وخمسين ( با
ف ) سمة".350.000أ ) 

تخاب     ي يجب أن اأعضاء  وا وط شعبي ا محددة  متتوفر فيهمجلس ا شروط وا جملة من ا
مادة  في ون 107ص ا تخاباتمن قا ي: 97/07رقم  اا تا ا  وهي 
  ة على اأقل يوم ي وعشرين س غا سن ثما ون با  .ااقتراعأن ي

 .وات على اأقل ذ خمس س تسبة م سية جزائرية أصلية أو م ون ذا ج  أن ي

 .ها ية أو إعفاؤ م وط خدمة ا  أن يثبت أداء ا

 صوص عليها  أن يستوفي م شروط ا مادةا اخبا  05في ا ون  ون وهي أن ي قا من هذا ا
سياسية. ية وا مد  ويتمتع بحقوقه ا

                                                 

ي م ، ال (1) اس ل ع لس  ، ،ال ،م بي ا ال الع ، س  . 121الس
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فرسي هو      سياسي ا ظام ا مطلوب توفرها في ا سن ا سن مقارة با قيد في ا يبدو هذا ا
ي حدد ب  23 سياسي اأمري ظام ا املة،أما ا ة  مشرع  25س ة، في حين أن ا س

ى سن إ جزائري رفع ا حجم  28 ا ظرا  ة،  ة س ملقاة على عاتقه أو ثقل اأما ية ا مسؤو ا
اخبون حها إيا ا تي م  .(1) ا

تخاب أعضاء مجلس اأ 2 سري  ــــ إ غير مباشر وا  مة باإقتراع ا
غرفة     وين ا برمان يخضع إن ت ية في ا ثا ثلثين مبدأين مختلفين،ا تخاب ا من  2/3فيتم إ

جمهورية ثلث اأعضاء عن طريق  سري  في حين يعين رئيس ا غير مباشر وا  1/3اإقتراع ا
صت عليه  من اأعضاء، مادة وهذا ما  تخب  " 1996من دستور  101/02ا ثلثا  2/3ي

س  مجا سري  من طرف أعضاء ا مباشر وا أعضاء مجلس اأمة عن طريق اإقتراع غير ا
وائية، شعبية ا س ا مجا بلدية و ا شعبية ا ثاث اأ ا جمهورية ا خر من ويعين رئيس ا

ثقافية مجلس اأ أعضاء علمية وا مجاات ا ية في ا وط فاءات ا شخصيات وا مة من بين ا
ية واإقتصادية واإجتماعية مه  ."وا

لمادة    عام  1996من دستور  101وتطبيقا  تخابات  متعلق باإ عضوي ا ون ا قا  ،1997وا
متعدد اأسماء في دور  مةفإن أعضاء مجلس اأ موذج اإقتراع ا تخبون باأغلبية حسب  ي

واية، شعبي  واحد على مستوى ا مجلس ا ة من مجموع أعضاء ا و تخابية م من طرف هيئة إ
ة وجود  تصويت إجباريا ماعدا في حا ون ا لواية وي بلدية  شعبية ا س ا مجا وائي وأعضاء ا ا

ع قاهرا   ل عض، (2)ما ن  شروط يم وائي،تتوفر فيه ا بلدي أو ا شعبي ا مجلس ا و في ا
عضوية مجلس اأا ية أن يترشح  و عضوية مجلس اأمة إا من بلغ   ،(3)مةقا وا يترشح 

املة يوم اإقتراع ة   . (4) أربعين س

                                                 

بق ، 1) جع س ،م ي اتي س  .36(مس

ب  123( ال 2) ن اإنت ص 1997من ق اق ت ي حسب ن  أغ ين ب ل أم  س  ء مج ب أع "ي
ء في اس ع  :ل ن من مج بي م ن ف هي  ، من  اي ل ح ع مس    

ائي ل ي  ع ل س  ج ل ء   ــ أع
. اي ي ل ل ي  ع ل لس  ج ل ء   ــ أع

. ه نع ق ل م ي م ع في ح ج يت  ل  ي 
يم. ل يق  ل عن  يق ه  ي ت  تح كي

ن 127( أنظ ال 3) ب من ق ص"1997 اإنت ل ت ف فيه  ائي ت ي ب أ  س شع ل ع في مج ن ل ي
. أم س  ي مج شح لع ني أ ي ن  لق

ب  128(أنظ ال 4) ن اإنت ص1997من ق بعين )ت غ أ ا من ب أم  س  ي في مج ع شح ل ( س ي 40"ا ي
.  اق
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تخابية     دائرة اإ لوايةتحدد ا حدود اإقليمية  تخاب أعضاء مجلس اأمة با سبة إ  ،با
ين تخابية مقعدان إث ل دائرة إ ون  ك تط، (1)وي مادة وذ ص ا تي  101بيقا  دستور وا من ا

ون عدد أعضاء مجلس اأ مجلس مة مساويا على اأتقضي بأن ي صف عدد أعضاء ا ثر 
ي وط شعبي ا  .ا

قد حدد دستور     ل ثاث  1996و صف اأعضاء  وات،ويجدد  عهدة مجلس اأمة بستة س
و  مادة س ص ا ك حسب  مادة  01فقرة  102ات وذ ه،غير أن قراءة ا من اأمر  122م
مادة  97/07 تي حلت محلها ا عضوي  104ا ون ا قا تساؤات  12/01من ا تثير بعض ا

ص ها ت جمهورية حيث أ ين من طرف رئيس ا معي تخبين دون ا م ها تخص ا   على و
مدة ست )" تخب أعضاء مجلس اأمة  وات،( 06ي صف أعضاء مجلس اأمة  س ل يجدد 

وات ' مادة  ثاث س ية من ا ثا فقرة ا ص على  1996من دستور  102في حين أن ا تجدد  'ت
وات' ل ثاث س صف  يلة مجلس اأمة با  .تش

ص   دستوري عام يخص جميع  ف ص ا اقض حيث أن ا ت مادتين تثيران بعض ا أعضاء ا
ص ون ي قا ما ا مجلس بي تشريعي ا يعد  ا ص ا ين،إا أن ا معي تخبين غير ا م فقط على ا

تشريعية مقيد بااختصاص إذ ا سلطة ا ون أن ا لدستور  فا  تدخل في  مخا ها ا يجوز 
ك يلزم  سلطات، غير أن ذ فصل بين ا مبدأ ا جمهورية طبقا  رئيس ا مخول  اإختصاص ا

هم وذ ذين يعي صف اأعضاء ا لدستوررئيس بتجديد  ك إحتراما       . (2)ا
برمان ية أعضاء ا ات إستقا يا: ضما  ثا

تي أوجدت مجموعة من ا  وظيفة ا حماية ا حماية أعضائها و يابية سواء  س ا لمجا ات  ضما
عامةوذ ،(3)تمارسها مصلحة ا عمل على تحقيق ا ظم  ، ك من اجل تأدية واجبهم وا قد  و

م ات ا ضما دستور بعض ا ائب ومن أهمهاا ل وحة   :م
داخلي 1 ظامه ا برمان بغرفتيه بإعداد   ـــــ إستقال ا

ثة من    ثا فقرة ا ص ا مادة ت شعبي  ''على مايلي  1996من دستور  115ا مجلس ا يعد ا
داخلي ويصادقان عليهما  ظامهما ا ي ومجلس اأمة  وط مادة فإن  ،''ا من خال إستقراء ا

                                                 

قم من اأ 06ال  (1) ع ال  1997م  6ال في  97/08م  ق ع ال بي  ائ اإنت ي ال ق بت تع ال
. ل نت ال  شغ في 

عي (2) ال (سعي ، ب ق ل يعي  ل لس  ( ئ لجز سي  لسي ع ل  ا ال ي ، ني ع ال ابع،ال ء ال ،الج
، ائ ،الج معي  .26ــ 25   2013الج

ني،3) ني بسي ،  ( ع الغ ك ق  جع س  .640م
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برمان ت ك حقا دستوريا غرفتي ا داخلي ويعتبر ذا ظامهما ا املة في إعداد  ية  تمتعان بإستقا
ه و  ، هما ظيم أعما داخلي وت ظامه ا ي في وضع  وط شعبي ا مجلس ا حيث يستقل ا

ه. جا  اجتماعاته وسير 
تشريعية سلطة قائمة بذاتها و    سلطة ا رغم من أن ا ذوعلى ا داخلي ا ظام ا  يها حق إعداد ا

ن يجب عليها أن تحترم ما ورد  ص دستوري صريح و ها ب ة  تعتبر صاحية دستورية مخو
ية  داخلي، وهذ اإستقا ظامها ا دما تقوم بإعداد  عضوية ع ين ا قوا دستور وا ام ا في أح

ومة تتدخل وتساه ح عملية يتضح أن ا احية ا ه من ا ظرية إ احية ا م في تظهر فقط من ا
ص ذ سن هذا ظام دون أن ي دستو ا ة أن تقوم أي غرفة  ،رك في ا ومة ترى إستحا ح أن ا

ه  فسها فيما  ومة  ح برمان فرض عليه عمليا إقحام ا أن ا داخلي بمفردها،و ظامها ا بإعداد 
رس دستوريا.   من إختصاص م

ى إعتقاد أن ان تقب     د إ ومة يست ح تدخل من طرف ا هذا ا برمان  ها معرفة ل ا ومة  ح
لبرمان من تجديد مستمر في  فيذي وما  ت جهاز ا ديمومة ا ظرا  مجال، واسعة ودقيقة في هذا ا

يلته، ك ما قد  (1)تش فيذية متجاهلين بذا ت تشريعية وا سلطتين ا تعاون بين ا رة ا عتمادا على ف وا 
تشريعية لسلطة ا اء ممارستهم  تدخل أث  .(2)يأثر به في هذا ا

داخ    ظامه ا ه صاحية دستورية في إعداد  برمان  لي دون تدخل ن في اأصل يبقى أن ا
سلطات اأخرى في ذ  ك.ا

عضوية  2  برمان بغرفتيه في إثبات ا  ـــــ صاحية ا
مادة     ص ا واب وأعضاء مجلس على مايلي  1996من دستور  104ت '' إثبات عضوية ا

ل من ا  . غرفتين على حدة ''اأمة من إختصاص 
مادة توضح    غرفتين على حدة  أن هذ ا ل من ا لة دستوريا  عضوية مو صاحية إثبات ا

مواد من  ك ا سلطات اأخرى،وتدعمها في ذا ى  4دون تدخل ا لمجلس  6إ داخلي  ظام ا من ا
ة  صادر في س ي ا وط شعبي ا ة إثب 2000ا ج ي  وط شعبي ا مجلس ا ل ا ات بحيث يش

ون من  عضوية تت ى  20ا تشريعية،ويتو لفترة ا ى  جلسة اأو سبي في ا تمثيل ا عضو حسب ا
ك ا توقف عملية إثبات  ذ دستوري، و مجلس ا إثبات عضوية أعضائه طبقا إعان ا

                                                 

ق ع ه، (1) ئب لجز سي  لسي ل  لس في  س  ليب م م أس ا ه  ، ع ائ ،  ل ،   يع، الج  الت
2002  ،41. 

(2) ، ي اتي س بق ، الجع المس  .43س
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ة إث ج ائب ثم يعرض تقرير  متصلة بصفة ا صاحيات ا عضوية خال سيرها ا بات ا
مجلس من عضوية على ا مصادقة عليه. ا  اجل ا

مواد من     تها ا او عضوية في مجلس اأمة ت ى  03أما صاحية إثبات ا ظام  05إ من ا
ة  س مجلس اأمة  داخلي  ون من  ،2000ا ة تت ج ى  20وهي  جلسة اأو عضوا في ا

 مجلس اأمة.
شعبي   مجلس ا خاصة با مواد ا ام ا مواد تتشابها مع تلك أح ام هذ ا ي، وااختا أح وط  فا

ام متعلقة  جمهورية،وأح معين من طرف رئيس ا ثلث ا ام ا ل ما يتعلق بأح من في إضافة  ي
مادة  ثة من ا ثا فقرة ا يه  في ا مشار إ خاص بأعضاء مجلس اأمة ا جزئي ا تجديد ا  102با

 .1996من دستور 
ية  3 برما ة ا حصا برمان بغرفتيه با  ــــ تمتع أعضاء ا
ة تقررت     حصا برمانا ها هو حماية عضو ا هدف م دساتير وا ية بمختلف ا برما  من ا

ان اء أداء مهامه من أي طرف  متخذة ضد أث ردعية ا تدابير ا تهديدات وا ة  ، (1) ا حصا ا
ون  ى ت ية بحيث أن اأو برما ية ا مسؤو ة ضد ا حصا ائية تختلف عن ا ج ضد اإجراءات ا

حةدائما  اية أو ج ية تستمد بسبب ج برما ة ا حصا اءا وأما ا عامة إذا  من استث ون ا قا ا
سلطات  اقتضته أى عن اعتداءات ا أمة بم حقيق  ممثل ا تشريعية ا سلطة ا جعل ا ضرورة  ا

ها        .(2) اأخرى وطغيا
برما    ة ا حصا ظم ا دستور  جزائري فإن ا دستوري ا ظام ا ية من خال دستور أما في ا

مواد    1996 مادة  110ـــ 109في ا موا 111و ا د، وهذ ا واب ع ل ة وحماية   د تعتبر ضما
سلطات اأخرى. تعرض أي ضغط من ا يابية دون ا  مباشرة عهدتهم ا

ة        ة موضوعية وحصا ات،حصا ضما وعين من ا ية تغطي  برما ة ا حصا ام متعلقة با   فاأح
 .ئيةإجرا

موضوعية:أ ة ا حصا مادة  ــــ ا ية من ا ثا فقرة ا ن أن على 1996من دستور  109صت ا 'وا يم
ية أو جزائية أو يسلط  ن أن ترفع عليهم أية دعوى مد عموم ا يم يتابعوا أو يوقفوا،وعلى ا

ه من أراء أو ما  ام،أو بسبب تصويتهم تلفظواعليهم أي ضغط بسبب ما عبروا ع ال خ به من 
ية ' برما   ممارسة مهامهم ا

                                                 

يعي 1) ، الس الت عي سعي ال بق، ( ب جع س اق ،م  .42ال

ي (2) اتي س بق ، ال جع ال ، مس  .46س
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ية      برما ة ا حصا ل متابعة على ا وابه من  برمان أو  ة مطلقة تعفي أعضاء ا تعتبر حصا
تخابية مقترة بممارسة عهدتهم اإ يابية ، اأعمال ا عهدة ا هاية ا حماية تمتد حتى   .(1) وهذ ا

برم     تي يتمتع بها ا ة ا حصا يون ن رغم ا ية إا أن ذا برما عهدة ا ع من خال ا ك ا يم
هم  لة  مو تزامات ا ة اإخال باا ون ذتقرير جزاءات تأديبية في حا ام وي ك حسب اأح

برمان. ل غرفة من غرف ا داخلي  ظام ا صوص عليها في ا م  ا
ة اإجرائيةب  حصا مادة:ــــ ا ص ا   على مايلي: 1996من دستور  110 ت

ائب أو  ''  شروع في متابعة أي  ازل  عضو مجلس اأمة بسببا يجوز ا حة إا بت اية أو ج ج
ه ذي يقرر رفع  ،صريح م ي أو مجلس اأمة ا وط شعبي ا مجلس ا ة من ا حا أو بإذن  حسب ا

ه بأغلبية أعضائه ة ع حصا  '.'ا
مه    طاق ممارسة ا خارجة عن  تصرفات ا ة تخص ا حصا ية، وترمة فهذ ا برما ى تأجيل  يا إ

ون مؤقتة ة ت حصا ين،حيث أن هذ ا برما تي شرع فيها ضد ا متابعات ا متابعة  ا ة ا في حا
حة ج اية أو ا ج قضائية بسبب ا ة بعد إ ا حصا مجلس في جلسة مغلقة  جتماع،ترفع هذ ا ا

سري  بااقتراعلتصويت  حص بأغلبيةا صدار قرار رفع ا ةأعضائه وا       .(2) ا
برمان  خضوع ــــ 4 افيا ت  ظام ا

اصب عليا     ذين يشغلون م افي تتعلق باأشخاص ا ت ة ا ة من وتجبرهم إما على حا ااستقا
تخب م مجلس ا تخلي عن عضويتهم با وظيفية أو ا اصبهم ا ة  وتعد هذ  ،م حا شروط  ا من ا

برمان  وتحرر من  ضمان إستقال ا هامة  جمع بين ا ن ا ه ا يم ضغوطات،أ افة ا
وظيفتين.  ا

جزائري أخذ   ظام ا مادة  ا صت ا افي بحيث  ت ظام ا برمان  من دستور  105بمبدأ خضوع ا
جمع'معلى ما يلي 1996 ن ا لتحديد، وا يم ية، قابلة  ائب وعضو مجلس اأمة وط  همة ا

ها وبين مهام أو وظائف أخرى'      بي
م    وظائف فا جمع بين ا ية ا ا برمان،ادة صريحة وواضحة في عدم إم ك  واب وأعضاء ا ذا

تي من أ ضغوطات ا ال ا ل أش وظيفة ، جل إبعادهم من  ها بسبب ا ن أن يتعرض  وعليه يم
يد اعتماد على  تأ تيجة ووسيلة  افي ماهية إا  ت حاات ا جزائري  مشرع ا فإن إدراج ا

عضوي بي فصل ا ل ما قد يؤدي ا ائب من  بعاد ا سلطات وا  ى عدم حسن تمثيله وعمله ن ا إ
                                                 

جع، 1) س ال ، ن ي اتي س  . 47(مس

ي ع 5/ 72(ال 2) س ب ال ي ،الج ي ال ع س ال ج ي ل اخ ظ ال خ 46من ال ا لس  30،ال  . 2000ج
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صفة  ازا عن ا ية ت برما يابة ا افى مع ممارسة ا وظيفة تت ل قبول  مجلس ،ويعد  داخل ا
ية برما مهمة ا مادة ، (1) وا ص ا تي تحدد أن حاات  1996من دستور  103باإضافة إا  ا

ون ع افي تحدد بقا ت مادة ضوي، ا ك ا ذا ص  مادة  102ت تخابات  129و ا ون اإ من قا
ومية أو  12/02 ه وظيفة ح ائب بعد شغور مقعد بسبب وفاته أو قبو على طريقة إستخاف ا

دستوري  مجلس ا ه:عضوية في ا  حيث أ
تعيأـــ  ة ا وميةن يفي حا ح اصب ا م   في ا
بر يفقد   ي صفته ا برما عضو ا ية ا وميما صب ح م ه  ة قبو تهي عهدته ،في حا             وت

مرتب مباشرة  مترشح ا ية ويستخلف با برما تخب اأخير في قائمته وذا م ك حسب بعد ا
مادة  صت عليه ا تخابات رقم  102ما ون اإ جديد في  12/02من قا عضو ا ،أما عهدة ا

مست عضو ا تهاء عهدة ا تهي بتاريخ إ      .(2) خلفمجلس اأمة ت
دستوري:ب ـــ  مجلس ا تعيين في ا ة ا  في حا
مادة      ون من  1996من دستور  164صت ا دستوري يت مجلس ا أعضاء  09على أن ا

تخبان من طرف  ي وعضوان ي وط شعبي ا مجلس ا تخبان من طرف ا هم عضوان ي من بي
بر تخبين عضويتهم ا م ك يفقد اأعضاء ا تخابهم أو مجلس اأمة وبذا ية بمجرد ا هم ما تعيي

دستوري عضوية مجلس ا    .(3) ا
ي ثا مطلب ا  ا

سلطات وظيفي بين ا فصل ا  ا
سلط باإضافة    فصل بين ا از مبدأ ا ى إرت سلطات إ عضوي بين ا فصل ا ه ات على ا فإ

ها  ل واحدة م سلطات فخول  وظائف بين هذ ا  وظيفة محددةعمل أيضا على تقسيم ا
فيذية،وخول  ت لسلطة ا فيذية  ت وظيفة ا تشريعية،وا لسلطة ا تشريعية  وظيفة ا ها،حيث خول ا
ه سلطات  حت  جمهورية م فيذ،غير أن رئيس ا ت تفسير وا قضائية وظيفة ا لسلطة ا أيضا 

فرع حصرية يمارسها بمفرد دون تدخ درسها في)ا تي س ل أي سلطة أخرى، وهي ا
س ي(.اأول(،ووظيفة ا قضائية)فرع ثا  لطة ا

                                                 

ص ال 1) ست  103( ت :1996من  يع م '' تح كي ي أم أ تعي س  ء مج ن أع ي  ل  كي ن   
 '' ن ع جب ق في ب ل ا  ح م لإن  ي ب ش ق ، . 

قم  130(ال 2) ب  ن اإنت ء ع ع 12/02من ق ن يخ  أم ب س  ي في مج لج لع  ي ع  "ت
ف". س ل  لع 

اجع ال3) ست  164 (   .1996من 



 1996ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معالم تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في دستور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل اأول:

27 

 

فرع اأوّل  ا
جمهورية بصاحيات حصرية  تمتع رئيس ا

ة     س جزائري  دستور ا جمهورية صاحيات 1996خول ا عديدة حصرها في سلطة  رئيس ا
وزراء)أوا( تعيين ورئاسة مجلس ا سياسة ا ي وتقرير ا وط دفاع ا ية ا ي مسؤو ك تو ذ و

يا( أمة)ثا خارجية  مادة  حيث ا ص عليها في ا تي  صاحيات وا خروج عن هذ ا ه ا ا يم
 . 1996من دستور  77

و  تعيين ورئاسة مجلس ا  زراءأوا: سلطة ا
مادة     ص ا دستور في  ون  1996من دستور  77قد خول ا قا ة با معد متضمن  08/19ا ا

دستوري  تعديل ا فقرة  2008ا ك حسب ا ه05وذ فقرة م ك 04وا ذ مادة  و فس  78ص ا من 
تفصيل ها با او ت تي س وزراء وا تعيين ورئاسة مجلس ا جمهورية سلطة ا رئيس ا دستور   ا

تعيين .1  سلطة ا

ت     دستورية خو ظمة ا تعيين، لرئيس  مختلف اأ جمهورية سلطة ا ن في ا ه يم حين أ
عليا اصب ا م تعيين في بعض ا ته في صاحية ا فرسي،  لوزير اأول مشار ظام ا مثل ا

ى بعض  غرس أن يتو و ل ن  ي يم ظام اأمري اتوفي ا تعيي        .(1) ا
جد أن دستور      جزائري  دستوري ا ظام ا جمهورية حرية  1996أما في ا رئيس ا قد خول 

فيذية، ت سلطة ا تعين في ا ك،ا تدخل في ذ ن أي سلطة أخرى ا ين يفله سلطة تع وا يم
ة مثل تعيين رئيس  أعضاء دو سامية في ا وظائف ا تعين في ا ى سلطة ا ومة بإضافة إ ح ا

مادة  ص ا قضاة وهذا حسب ما جاء في  ومة و ا لح عام  من  78مجلس اأمة واأمين ا
 . 1996دستور 

تعيين       رغم من أن سلطة ا تي يجب مراعاتها من با لية ا ش شروط ا بعض ا خاضعة 
تعيين، طرف رئيس ا سلطة ا اء ممارسته  متمثلة جمهورية أث برموا ية في مراعاة اأغلبية ا ا

تعيين في مرسوم رئاسي  ى ضرورة إصدار قرار ا ومة ،باإضافة إ ح في تعيين رئيس ا
رغم من هذ ا، وظائف وبا مهام وا تعيين في ا جمهورية صاحية ا رئيس ا شروط إا أن 

ة حسب م دو سامية في ا مادة ا صت عليه ا مادة ، 1996من دستور  78ا  ت ا  85ما خو
ها تبقى  1996من دستور  ومة إا أ ح رئيس ا ة   دو تعيين في وظائف ا بعض صاحية ا

                                                 

سف،1) ي ي ئ( ع ال لجز سي  لسي ل  لس  في  ل بين  ل أ  جستي في م يل ش ال ك ت ل ،م
، ائ مع الج ،ج ق ي ال ،ك ق  .41، 2010ــ 2009ال
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جمهوري جمضئيلة جد مقارة برئيس ا ها مقيدة بضرورة إستشارة رئيس ا ما أ سلطة ة  هورية، فا
فيذية وعلى رأ ت جمهورية ها تعيين دون سها رئيس ا تي تستحوذ على سلطة ا فعلية ا سلطة ا ي ا

سلطات.  وظائف بين ا مبدأ تقسيم ا سلطات اأخرى تطبيقا     (1)إشراك باقي ا
وزراء .2   رئاسة مجلس ا

وزراء       جمهورية يعتبر مجلس ا ذي يترأسه رئيس ا ذي يتم فيه تداول مختلفوا جهاز ا  ا
ة دو هامة في شؤون ا قرارات ا مادة  و ،ا ص ا على أن رئيس  1996من دستور  79طبقا 

وزراء ومته ويتم عرضه على مجلس ا ومة يضبط برامج ح ح   .ا
مادة      ين على مجلس  ''على 03فقرة  1996من دستور  119صت ا قوا تعرض مشاريع ا

ش مجلس ا تب ا ومة م ح ة ،ثم يودعها رئيس ا دو وزراء،بعد اأخذ برأي مجلس ا عبي ا
ي.''  وط  ا

مادتين    ه يلزم  (2)1996دستور من  95و  93 صت ا جمهورية بااستماع و على أ رئيس ا
حاات اإستث وزراء في ا مادتين ااجتماع مع مجلس ا ص ا صوص عليها  م ائية ا

ورتين سلفا. مذ  ا
ومة    ح ه وبرغم أن رئيس ا ام يتضح أ برمانومن خال هذ اأح واب ا هم حق  و 

صاحيات  تمتع با برمان  فلها حق ا ة أمام ا ومة مسؤو ح ين وباعتبار أن ا قوا مبادرة با ا
جمهورية على مجلس  واقع يثبت تفوق رئيس ا فيذ مخطط عملها،إا أن ا ها من ت تي تم ا

وز  صادرة  من مجلس ا قرارات ا د إعداد جدول اأعمال أو تأثير على ا وزراء  سواء ع راء ا
وي أو  ظرا ه ثا جمهورية في أ ليا حصر دور رئيس ا ومة وهذا يستبعد  ح رئيس ا ه  تعي

لي     .(3) ش
يا: أمة ثا خارجية  سياسة ا ي وتقرير ا وط دفاع ا ية ا ي مسؤو  تو

دستور    جمهورية فا وزراء من طرف رئيس ا تعيين ورئاسة مجلس ا ى سلطة ا باإضافة إ
ه أيضا  تطرق تو خول  ة وهذا ما س لدو خارجية  سياسة ا ي وتقرير ا وط دفاع ا ية ا ي مسؤو
تفصيل. يه با   إ

                                                 

جع ، 1) س ال  .41( ن

ست  93( ال 2) ص 1996من  لت ي  لج ئيس  شك  "يق هم ي ا م ب  ل نت  ، ك ئي اس ل  ح
. ب ، أ سام ت قال س ي ، أ  س ل ت  سس يب  م  ي

   ، س ل س  ج ل ، أم س  ئيس مج ي،  ل ي  ع ل س  ج ل ئيس  س  ا بع  ء  إج ا ي ه 
س مج أع لأمن،  س  ج ل ل  ء. اس   ل

بق، 3) جع س سف،م ي ي  .43  42( ع ال
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دفـوـت .1 ية ا يـي مسؤو وط  اع ا

مادة     ت ا ي حيث 1996من دستور  77/2خو وط دفاع ا ية ا ي مسؤو جمهورية تو رئيس ا
دفاع على  صت ية ا ى مسؤو ي'''' يتو وط ت ا ي بصفته  يةه مسؤو بحيث خو وط دفاع ا ا

ما ي مسلحة،  لقوات ا قائد اأعلى  لدفاعا جمهورية وزير ا  لمجلس اأعلى  ،عد رئيس ا ورئيسا 
دستورأمن،  ه ا حرب ما خو ك يوقع سلطة إعان ا ذ ة ومعاهدات ،إضافة  هد إتفاقيات ا

مادتين  ص ا سلم حسب ماجاء في   .1996من دستور  97و  95ا
رغم من أن دستور  وعلى     عامة  1996ا قواعد ا تشريع في مجال ا أعطى صاحية ا

مسلحة لقوات ا ية  مد سلطة ا ستعمال ا ي وا  وط دفاع ا متعلقة با دفاع ،(1)ا إا أن ميدان ا
حصرية  ي يبقى من ااختصاصات ا وط سيادية  ا قطاعات ا ه من ا و جمهورية  رئيس ا

ظيمه وتسير تعود ة ت جمهورية. ومسأ ى رئيس ا  إ
أمة  .2 خارجية  سياسة ا  تقرير ا

فقرة   ص ا مادة  3ت ص ا خارجية على  1996من دستور  77من  سياسة ا '' يق رر ا
هها ''  .أمة ويوج 

جمهورية هو صاحب سلطة تعيين     جمهورية وا سفراء فرئيس ا ى ا عادة إ مبعوثين فوق ا
خارج  هي مهامهم ا جمهورية بتسلم ما يقوم  ،وي دبلوماسييرئيس ا ممثلين ا  نأوراق إعتماد ا

هاء مهامهم ب وأوراق إ سيادة في تقرير  ،(2)اأجا ك صاحب ا جمهورية بذا ون رئيس ا وي
لجمهورية خارجية  سياسة ا برمان يشا  ا معاهدات غير أن ا ية رك في إبرام ا دو وااتفاقيات ا

لموافق برمان  جمهوريةة عليها قبل أن يصادق عليها بحيث تعرض على ا  .(3) رئيس ا
فيذية    ت سلطة ا ب ا ى جا تشريعية إ سلطة ا دستوري أشرك ا مؤسس ا ه ورغم أن ا ماحظ أ ا

جمهورية خارجية إا  أن رئيس ا سياسة ا سياسة في مجال ا ر على مجال ا خارجية و  يحت ا
حصر فقط في إطار ما خصصته ا برمان ا   .  (4)1996من دستور  131و 122مواد دور ا

                                                 

ست  27فق  122( ال 1) لق ''1996من  ني  ل لس  ع  س ي  ل ف  ً ل ق ب ع ل م  لع ع  لق
 '' ح س  ل

ست  02فق  78( أنظ ال 2)  .1996من 

ست  131( ال 3) ص ع ''  1996من  لف يت ح ل م  لسً ه  مع ، ن ل قي  ت ي ع  لج ئيس   
،بع أ  ل ل ني  ق غي  في ميز ي ن تب ع ي ت ل ه  ع ل ، أش ن  ق بق ع ل ه  ع ل  ، إتح

ح '' ل ص ل ف من  ي كل غ فق ع  . ت

ي4) ي ال ائ ي الج ست الج ي (. ع ي ال ا قم 1996ق ي  س ي ال خ في  76،الج  1996يس  08ال
قم  ن  لق م ب ت ال ع  ف  15ال في 19ـــ08ال قم  2008ن ي  س ي ال خ في  63ال في الج  15ال

ف  .2008ن



 1996ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معالم تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في دستور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل اأول:

30 

 

ف يـا ثا  رع ا
قضائية سلطة ا  وظيفة ا

ام     ها وظائف محددة وفقا أح ة و دو قضائية من أسمى سلطات ا سلطة ا تعد ا
دستور فيذية،و هي تعدوهي  ،ا ت تشريعية وا سلطتين ا     تمارس إختصاصاتها دون تدخل ا

فيذ بحيث تتم ت تفسير وا غير ثل في توضيح وتفسير سلطة ا ام ا ية واأح و قا صوص ا ا
ام.واضحة باإضافة  ية واأح و قا صوص ا فيذ تلك ا ى تطبيق وت  إ

ون أوا قا حماية سيادة ا قضائية  سلطة ا  : تجسيد ا
شعب     ة تعبر عن سيادة ا دو تي تتمثل في إن ا ة ثاث سلطات وا لدو سيادة ،و صاحب ا

تش سلطة ا مادة ا ص ا قضائية،إذ ت سلطة ا فيذية و ا ت على أن ''  1996دستور من 6ريعية وا
شعب  لشعب وحد ''ا ية ملك  وط سيادة ا ل سلطة،ا مادة مصد ر  صت ا على ''  7،في حين 

شعب سيادته بواسطة  تي يختارهايمارس ا دستورية ا مؤسسات ا  . ''ا
م هو صاحب وظيفة محددة من أجل ت    حا عامة وعلى اأفراد إحترام وا مصلحة ا حقيق ا

م حا هم وبين ا هم أو بي ون في عاقاتهم فيما بي قا ه ، و (1)ا هم فإ زاعات بي شوب  ة  في حا
تي حددها  وظيفتها ا قرار تبعا  قضائية هي صاحبة ا سلطة ا ون وا قا ى ا رجوع إ يجب ا

ق صوص ا ية ا قاضي يضمن فعا ذا فتدخل ا دستور، ية ا و يفه مع ا ه وي وتفسير مضمو
ك. ذا ضامن  قضاء هو ا ون وا قا د سيادة ا تي تؤ قضائية هي ا سلطة ا وقائع وهذا أن ا  ا

شخصية،      لحرية ا حريات وهي حارس  حقوق وا ة عن ا مسؤو قضائية هي ا سلطة ا وتعتبر ا
مادة  1996ص دستور  ص ا ك في  سلطة ا''  139على ذا مجتمع تحمي ا  قضائية ا

ساسية ''       محافظة على حقوقهم ا لجميع و ل واحد ا حريات، وتضمن   وا
يا سلطات اأخرى   :ثا قضائية عن ا سلطة ا  فصل ا
سلطات هو إختصاص      فصل بين ا هدف من إقرار مبدأ ا ل سلطة عن اأخرى إن ا

فردة سلطبوظيفة م قول أن فصل بين ا ن ا ا يم فيذية ،ومن ه ت سلطة ا قضائية عن ا ة ا
فصل في  متمثلة في ا قضائية ا سلطة ا ي عدم تدخل هذ اأخيرة في وظيفة ا تشريعية يع وا
مة  مح يس أي سلطة أخرى أن تتدخل أو تملي على ا ون و لقا تي ا تخضع إا  ازعات ا م ا

ظر فيها م في أي دعوى ت ح يها بوجه ا      . (2)أو توحي إ
                                                 

بق ، 1) جع س ،م ي اتي س  .74( مس

جع 2) س ال  .76، ( ن
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ازل عن وظيفتها أو اختصاصاتها في تطبيق و     ت قضائية ا سلطة ا ك ا يفترض على ا ذا
ون فهي سلطة مستقلة ومحايدة  قا يته ا دستور إستقا سلطات اأخرى فلقد أقر بها ا عن ا

صت ل سلطة أخرى فقد  ها هيئة مستقلة عن  دة ووصفها بأ مادة  مؤ دستور  136ا من ا
قض "على أن  سلطة ا ون "ائية ا قا مادة  مستقلة وتمارس في إطار ا صت ا ك  ذا  147و

ون "على  لقا قاضي إا   . " ا يخضع ا
ظم   دستور  ى أن ا ث " هذا إضافة إ ثا فصل ا قضائية بفصل خاص بها " ا سلطة ا ووردت  ا

سلطات اأخرى  فصلة عن فصلي ا قضاصوصها م سلطة ا ية ا ئية هذا مــا يوحي على إستقا
لية فقط. ش احية ا ان من ا و  سلطات اأخرى حتى و     عن ا
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ـــي ثا مبحـث ا  ا
فصــرار مبــحدود إق سلطاتــدأ ا  ل بين ا

قبول       تي عرفت جدا بين ا سياسية ا مبادئ ا سلطات من ا فصل بين ا يعتبر مبدأ ا
فصل بوااعتراض ى أخر،فاختلفت في ، فلقد جاء إقرار مبدأ ا ظام إ ا من  سلطات متباي ين ا

فصل  ها من طبقت ا لمبدأ فم سلتطبيقاتها  ظيم ا ت مطلق  عامةا ها من إعتمدت طات ا ، وم
فصل و  تخفيف ذرة ا ك  مرن وذا فصل ا سلطاتا تعاون بين ا قرار عاقة ا مع ضبط ، (1)ا 

يات ثاثت آ سلطات ا توازن بين ا ك با ،حقيق ا فصل وذا رة ا ة تطبيق ف ى إستحا ظر إ
سلطات، مطلق بين ا تعاون بين فإقرار  ا سلطات يعتمد على مبدأ ا مرن بين ا فصل ا مبدأ ا

تشريعية بصفة حصرية  وظيفة ا تشريعية با سلطة ا فرد ا فيذية حتى ا ت ت تشريعية وا سلطتين ا ا
فيذية ت لسلطة ا ك  ما أتاح ذ ب، ،وا  مرن وم وهذا من جا فصل ا ب أخر إعتمد مبدأ ا ن جا

ل سلطة في صاحيات  ضمان عدم تدخل  ك  ها وذ ة بي متباد لرقابة ا على أدوات ووسائل 
سلطة اأخرى.  ا

فيذية     ت سلطة ا تشريعية وا سلطة ا ل من ا وظيفي  تخصص ا جزائري أقر مبدأ ا مشرع ا فا
مرن بين  فصل ا مبدأ ا سلطاتتدعيما  ك ا سلطتين  وذ تعاون بين ا من خال مجال ا

فيذية)مطلب أول( ت تشريعية وا دراج وسائل  ا ي وا  ياتمع تب ها وآ ة بي متباد )مطلب لرقابة ا
ي(  ثا

مطلب اأول  ا
فيذية ت تشريعية وا سلطتين ا تعاون بين ا  مجال ا

تعا     ه يعتمد على مبدأ ا و سلطات في  مرن بين ا فصل ا ظام ا سلطتين يتمثل  ون بين ا
فيذية  ت تشريعية وا بها ا ى جا فرد بممارسة وظيفتها بل تتدخل إ تشريعية ا ت سلطة ا ك أن ا وذ

ك في عدة مجاات. فيذية وذ ت سلطة ا  ا
 
 
 

                                                 

بق، ( ع ال1) جع س سف،م  .48ي ي
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فرع اأول  ا
تشريع تعاون من خال ا  مجـــال ا

فيذية دور هام ف     ت لسلطة ا سلطات أصبح  فصل بين ا رة ا تشريع بمقتضى ف ي مجال ا
ى تها إ تشريعي وتمتد مشار عمل ا ها أصبحت تتدخل في ا ه حيث أ  ، مراحل متقدمة م

ين  قوا مبادرة بمشاريع ا ة في ا مشار ك ا ذ اقشة  تدخلو م ومة في إجراءات ا ح ا
تصويت. ومة وا ح ما أن ا دستور)أوا(، لبرمان تم تحديد من طرف ا تشريع  ك مجال ا ذ و

جمهورية في تتد ى مساهمة رئيس ا يا(،باإضافة إ برمان)ثا ب ا ى جا تشريع إ خل في مجال ا
ثا(. غير مباشرة)ثا مباشرة أو ا طريقة ا تشريعي سواء با عمل ا  ا

لبر   أوا:  تشريع   مانتحديد مجال ا
دستو      ام ا ظما بأح برمان إختصاصا تشريعيا م متفق عليه على ،(1)ريمارس ا ظاهرة  أن وا

ك من خال تقليص دور  ااتجا حديثة وذ ظمة ا برمان ظاهرة عامة في اأ حو تقييد سلطة ا
فرسي من خال دستور  دستوري ا مؤسس ا تشريع متأثرا با برمان في ا ذي جاء  1958ا ا

تشريع فيذية في مجال ا ت سلطة ا ز ا تدخل وتقوية مر    . (2)مسايرة سياسة ا
تشريع دستورياــ حصر 1  مجال ا

ص  يتحدد    ون في مقدمتها  تي ت دستورية ا ام ا عدد من اأح تشريعية طبقا  سلطة ا مجال ا
جزء  حيث1996من دستور  122مادة ا مادة حددت ا دستور، أن ا تشريع في ا مجال ا بر  اأ

تشري مزدوجة ضمن مجال ا مواضيع ا دستورع موجودة في مواضيع متفرقة في هذوباقي ا    (3)ا ا
مادة  ك فإن  122فا لبرمان أن يشرع فيها و فضا عن ذ ن  تي بمقتضاها يم ميادين ا تحدد ا

مواد محددة بـ  ك في عدد من ا ذ لبرمان أن يشرع  ن  ه يم ص أضاف أ مادة  30هذا ا
تي تدخل في م مواد ا ورة صراحة وحصرا، وهذ ا سبية مذ تشريع تدل علي اأهمية ا جال ا

تشريعية.  لمؤسسة ا
ية    ف قواعد ا ا ا عامة تار قواعد ا مواد ا يضع إا ا هذ ا سبة  برمان با ك أن ا ى ذ مع

فيذية ت لسلطة ا تفصيلية  صوص أخرى ، (4)ا تشريعية ب لسلطة ا خاص  مجال ا ك يتحدد ا ذ و
مادة  ص ا ها  ر من بي دستور  123ذ تشريعية  1996من ا لسلطة ا ها خول  تي من خا ا

                                                 

عي (1) ال ئسعي ، ب لجز سي  لسي ،  ل  ك ق  جع س ،م اق ال يعي   .107،الس الت

جع 2) س  ال  .108، ( ن

بق ،  ب (3) جع س لح ، م  . 272ص

ي ( 4) اتي س بق ،  ، مس جع س  .108م
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عضوية ين ا قوا تشريع با ين،  سلطة ا قوا وع من ا هذا ا تي تخضع  مادة  ا ص ا  123إذ جاء 
ين  برمان بقوا دستور،يشرع ا عضوية بموجب ا ين ا لقوا مخصصة  مجاات ا ى ا إضافة إ

مجاات    :اآتيةعضوية في ا
ظيم عمومية وعملها. ـــ ت سلطات ا  ا

تخابات.  ظام اإ  ـــ 
متعلق باإعام.  ون ا قا  ـــ ا

قضائي.  ظيم ا ت لقضاء، وا ون اأساسي  قا  ـــ ا
ية.  ما ين ا متعلق بقوا ون ا قا  ـــ ا
ي.  وط متعلق باأمن ا ون ا قا  ـــ ا

مادتين     لبرمان وا اإختصاص يتضح  1996من دستور  123و122من خال ا حصري  ا
فيذية فيه. ت سلطة ا تدخل ا  مجال 

ى ذات  تشريعية أصبحت اأو سلطة ا فيذية وتقلص دور ا ت سلطة ا تيجة تعاظم دور ا ف
متمثل في  عام ا ظيم بمفهومه ا ت ى مهمة ا إختصاصات غير مقيدة إا بما حدد دستوريا،تتو

غير مجاات ا تشريع في ا ين،و ا قوا فيذ ا لبرمان.  ت  مخصصة 
فه تور "سعيد بوشعير" في مؤ د تشريعية  (1)و يرى ا سلطة ا ه رغم تحديد مجال إختصاص ا أ

مادة طاق ا ي أن إختصاصها ا يخرج عن  ك ا يع ه قال أن محتوى 122إا أن ذ ،حيث أ
مادة  ك من 122ا ى غير ذ ما يمتد إ برمان وا  ذي يشرع فيه ا وحيد ا مجال ا مواضيع  يس ا ا

ن ورغم إتساع  ون، و ظيمها بقا دستور ت تى يتطلب ا حصري ا ون،إا أن تحديد ا قا  مجال ا
ومة مشرعا عاديا وهو ما سيظهر من خال  ح ائيا، وتظل ا برمان مشرعا إستث يجعل من ا

واسع. ظيمي ا ت ها ا   مجا
جمهورية 2 رئيس ا ظيم  ت  . ــ إتساع مجال ا

دست     ة أسس ا فرسي س برمان  1959ور ا ه يقيد من سلطة ا ك أ ظاما سياسيا متميزا وذ
سائدة من قبل، من خال تحديد  سياسية ا ظمة ا ت مطلقة في ظل اأ ا تي  تشريع، ا  في ا

                                                 

عي1) ال ال ( ب يعي  بق ، سعي ، الس الت جع س ،م  . 113اق
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تي بإم موضوعات ا مسائل وا حصرا تشريع فيها على سبيل ا ه ا ها من ا ، وجعل ما يخرج م
في ت سلطة ا فيذية(1)ذيةإختصاص ا ت سلطة ا ذي إصطلح على تسميته با  . ، ا

تشريع     ل ما ا يدخل في مجال ا جزائري إعتمد على قاعدة أن  دستوري ا ظام ا لبرمان  ا
رئيس  فيذية  ت سلطة ا لمادة يدخل في إختصاص ا ك طبقا  جمهورية وذ من دستور  125/1ا

ظي"1996 ت سلطة ا جمهورية ا ون"يمارس رئيس ا لقا مسائل غير مخصصة  وهذ  مية في ا
فيذية.  ت سلطة ا ح ا صا برمان  د تحديد إختصاص ا مادة تؤ  ا

مخصصة  غير ا مسائل ا جمهورية في ا تي يمارسها رئيس ا ظيمية ا ت سلطة ا وعليه فإن ا
ون برمان.لقا تشريع على حساب ا جمهورية في مجال ا د على إتساع سلطات رئيس ا     ،يؤ
يا: ومة إ ثا ح تشريعتدخل ا برمان في مجال ا ب ا   ى جا

دستور     مختصة بمقتضى ا تشريع هي ا ة ا ى مسأ ذي يتو برمان هو ا متفق عليه أن ا ا
مهمة إا أن  ممارسة هذ ا شعب بعد إختيار ممثيليه  ريسا إرادة ا ك ت ين وذ قوا بسن ا

ر  ي ف جزائري تب دستوري ا مؤسس ا فيذية ا ت لسلطة ا سلطتين وسمح  توازن بين ا ة خلق ا
حق    . (2)بممارسة هذا ا

ينأ ـــــ  قوا مبادرة بمشاريع ا  ا
عيوب      ك أهميته في تفادي ا مشاريع وذ ة با مشتر مبادرة ا رة ا فقهاء يؤيدون ف إن أغلب ا

حق برمان بهذا ا ومة أو ا ح فراد ا ن أن تترتب على إ تي يم جزائري ، (3)ا دستور ا ك أن ا ذ
ون  1996 قا سيادة في إعداد ا ه ا ذي  برمان ا تشريعية يمارسها ا سلطة ا ص أن ا

تصويت عليه مادة  ،وا ص ا ك حسب  ة 98وذ ك ا يستبعد مشار ن ذ ه و سلطة  م ا
حق، فيذية في هذا ا ت وزير ال ا ين من خال ا قوا مبادرة بمشاريع ا ومة حق ا أول أو من ح

ك حسب  ائبا، وذ ك من طرف عشرون  مادة خال إقتراح ذ  199من دستور  119ص ا
تشريعية بما هيئة ا فيذية في ا ت سلطة ا ذي تقوم به ا هام واأساسي ا دور ا من في ا ك ي  وذ

                                                 

يع ، ا (1) لج ئيس  ي ل ي ل ، لس  ق ي ال ، ك ني ن جستي في الع الق يل ش ال م ل ك مق ،م
، ت ، ب مع ال ل  .15،  2012،2013ج

ي(ع فتي ،2) لج ئيس  نين س  لق ل ب يع ،في  مع مج ال س ، ج ال مس  ، الع ال ن الق  
 ، ، س ال ائ ،الج ق ي ال ،ك  . 424سعي

جع، (3) س ال  . 426ع فتي ،ن
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ية ضبط  تمتلك من معلومات بشرية وتق تي تؤهلها  يات ا ا معطيات و اإم ل ا حين تملك 
ها من تطبيق برامج عملهاإحتي ين تم ة من قوا دو    .(1)اجات ا

اقشة  ب ـــ  م ومة في إجراءات ا ح تصويتتدخل ا   وا
عضوي رقم     ون ا قا اقشة  (2)99/02قد أورد ا م تصويت وا متعلقة بإجراءات ا ام ا اأح

مجال  ومة ومجال تدخلها في هذا ا ح ا في اإطاع حيث تتجلى مظاهر تدخلهوحدد دور ا
ي، حيث  وط شعبي ا مجلس ا ين على ا قوا قتراحات ا د عرض مشاريع وا  صوص ع على ا
اع  وصول إق ك من أجل ا مشروع وذ شرح أسباب عرض ا ومة  ح ممثل ا لمة  ح ا تم

مادة  صت عليه ا ك حسب ما  مشروع وذ مصادقة على ا فقرة  33اأعضاء وحثهم على ا ا
ى.   اأو

لبرمان من ما     ى  غرفة اأو اقشة على مستوى ا م اء ا ومة فرصة أخرى أث ح ممثل ا أن 
ى م تثار في تدخاته اأو تي  قاط ا مادة  أجل إيضاح ا مادة  33/3حسب ا من  39/3وا

عضوي  ون ا قا  .99/02ا
مادة     اقشة ا م اء ا ومة تقديم تعديات شفوية أث ح ممثل ا ن   . 34/1ما يم
مادة     جلسة وجوبا ا طلب توقف ا ه إذا قدم هذا ا جلسة، حيث أ ه حق توقيف ا ما أن 

34/3 .  
اقشات إبداء إن       م اء سير ا جهة أث تدخل وطلب ا ومة في ا ح ممثلي ا وح  م حق ا ا

اع  ة إق ومة ومحاو ح اعات ا دفاع عن ق تصويت عليها تبدوا رأيهم وا برمان با أعضاء ا
ط ن م تشريعية، و ا فعاا في اإجراءات ا ومة طرفا و شري ح ك بإعتبار ا قية وظيفية وذ

ى تأثير ك إ اقشة وفقا  تعدي ذ م تصويت وا جراءات ا ومة على طريقة وا  ح أعضاء ا
ى  تي قد تصل إ صاحيات ا ي، وهذ ا برما عمل ا تي تدخل في صلب ا لصاحيات ا

لجلسة هائي  توقيف ا   .(3)ا
 
 

                                                 

(1، ئ( ع ع لجز سي  لسي ل  ص في  ع ل سي  لسي أن  لس في  ا لعاق بين  ، ل ع اأ ،ال
ال ع  ني ل ،ال ائ  .159، 2010،الج

قم (2) ن الع  ي  02ـــ 99الق ي ا العاق ال ك ، ع س اأم  مج ي  ي ال ع س ال ج ظيم ال ال ي ت
قم  ي  س ي ال لج ، ال ب  .1999س  15بي

مي مي ، 3) يعي(ح ل ء  إج م في  لح ني،  ل ،  ، مج ال ال س اأم ال عن مج
، 17الع ائ  .75،  2007،الج
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برمان. ت ـــــ خاف بين غرفتي ا ومة في حل ا ح    مساهمة ا
جزائري في دستور دستوري ا مؤسس ا ي ا ون  1996قد تب ذي ي خاف ا حل ا أسلوبا واحدا 

متساوية  ة ا لج متمثل في ا ون وا قا ص ا ة اإختاف حول  برمان في حا بين غرفتي ا
مادة  (1)اأعضاء صت ا ة حدوث ا 120، حيث  ه"في حا دستور على أ رابعة من ا فقرة ا

ون من  ة متساوية اأعضاء تت ج ومة  ح غرفتين، تجتمع بطلب من رئيس ا خاف بين ا
غرفتين من أجل  لتا ا خاف.  اقتراحأعضاء  ام محل ا  ص يتعلق باأح

ون من طرف يتبين  متساوية اأعضاء ي ة ا لج مادة أن إستدعاء ا ومة من خال ا ح رئيس ا
ر أي جهة أخرى،  ون دون ذ ة متساوية اأعضاء من حيث ت ج ه سلطة تقدير إستدعاء 
مادة  قد حددت ا عضوي 65/13عدمه.  ون ا قا ة بـ 99/02من ا لج أعضاء  10أعضاء ا

خاف.  ام محل ا ة بدراسة أح لج  حيث تختص هذ ا
مادة    ص ا ة متساوية اأ 120وحسب  ج ص يتعلق فإن مهمة  عضاء تتمثل في إقتراح 

لمصادقة عليه دون  غرفتين  ص اإقتراح على ا ومة بعرض  ح تلتزم ا خاف  ام محل ا باأح
ي و ه ا يترتب أي أثر قا ي أ ك يع ومة، وذ ح على  إدخال أي تعديل عليه إا بموافقة ا

برمان.  ص إا بموافقة غرفتي ا  ا
ن أن يقع على هذا ا     إقتراع عدة حاات:ما يم

ه يسحب مباشرة وا  ة فإ لج مصادقة على إقتراح ا ي ا وط شعبي ا مجلس ا ة رفض ا ـــ في حا
 يطرح على مجلس اأمة. 

ه يطرح على مجلس اأمة وفي  مصادقة عليه فإ ي وا وط شعبي ا مجلس ا ة موافقة ا ـــ في حا
ة عدم موافقة هذا  مصادقة عليه اأخيرحا ه يسحب مباشرة.  وعدم ا  فإ

متساوية اأعضاء    ة ا لج ومة صاحية إستدعاء ا لح دستوري قد خول  مؤسس ا ان ا إذا 
د حد تحريك  ومة ا يتوقف ع ح برمان، فإن دور ا تعاون مع ا يةفي إطار ا ما  اآ يتعدى وا 

ية حضور أعضاء ا ا ي إم ومة أعضاءإ ة ح لج         .(2)أشغال ا
ومة مما قد يؤدي وياحظ أ ح ة متساوية اأعضاء تعد من صاحية رئيس ا ج ن إستدعاء 

فيذية  ت سلطة ا ذي تقوم به ا دور ا ظر في ا ذا وجب ا تشريعي،  عمل ا ي إعاقة إستمرار ا إ

                                                 

ا 1) ح تع ن م اف  ل ال ء ت ف بع متس من اأع ل في كل غ ني ت ل ء تعت لج ب ي اأع ( لج متس
بق،  جع س ،م اق ال يعي  ،الس الت عي سعي يه،ب ال ق ع فتين ل  .124يع ع الغ

بق ،  2) جع س سف، م ي ي  .59( ع ال
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هما، وهو ما يضمن  توازن بي سلطتين دون إخا ل ا تعاون بين ا فل ا هيئة بما ي في هذ ا
سل ية أداء ا تشريعية.  فعا        طة ا

تصويت عليه.  ث ـــــ ية وا ما ون ا  إعداد مشروع قا
مادة ت    تيجته على أن"  1996من دستور  121ص ا ه او  ون مضمو ا يقبل إقتراح أي قا

ان مرفوقا بتدابير تستهدف  عمومية، إا إذا  فقات ا عمومية أو زيادة ا موارد ا تخفيض ا
زيادة في إيرادات  عمومية تساوي ا فقات ا ية في فصل أخر من ا غ ما ة أو توفير مبا دو ا

فاقها" مقترح إ غ ا مبا  . على اأقل ا
ح     لية تم ش احية ا مادة من ا ي  ا ما مجال ا ون في ا قا مبادرة با واب حق ا ظر ل ن با

بحث عن ت متمثلة في ا تي يجب إستيفائها وا موضوعية ا شروط ا ي ا دابير ترفع من مداخيل إ
مبلغ  عمومية تساوي على اأقل ا فقات ا ية في فصل أخر من ا غ ما ة أو توفير مبا دو ا

فاقها،  مقترح إ ي إا أن في ا وط شعبي ا لمجلس ا ت  ا مجال  لمة في هذا ا رغم أن ا و با
ام دستور  تي فرضت عليه، 1996ظل أح قيود ا صاحية بسبب ا ذي وه فقد هذ ا ذا اأمر ا

مجال حتى ا تلقى اقتراحاته  ي يتعامل بحذر وبتشاور في هذا ا وط شعبي ا مجلس ا جعل ا
جهتين ومة اعتراضا من ا ح فيذ  (1)، مجلس اأمة وا ت تسيير وا قائم بمهمة ا جهاز ا بإعتبارها ا

لمصادقة عليه أن عملية ا برمان  ازمة وعرضه على ا ترتيبات ا ل ا تصويت تعد ووضع 
ص من إختصاص ا ك حسب  مادةبرمان وذ ص  120ا تي ت دستور ا سابعة من ا فقرة ا ا

ية في مدة أقصاها خمسة وسبعون يو " ما ون ا برمان على قا ما من تاريخ يصادق ا
سابقة" لفقرات ا مصادقة على .إيداعه، طبقا  من فقط في ا برمان ت ي أن سلطة ا ك يع ومن ذ

مشرو   ع.هذا ا
تشريعي.  عمل ا جمهورية في ا ثا: مساهمة رئيس ا  ثا

مباشرة      طرق ا ت با ا وعة سواء  تشريعي مت عمل ا جمهورية في ا إن طرق مساهمة رئيس ا
صادقة عليها من طرف  شرها بعد ا ين و قوا جمهورية حق إصدار ا مباشرة فلرئيس ا أو غير ا

برمان،  جمهورية سلطةا رئيس ا ظيم  ما أن  تدخل في ت ه ا ن  تي بموجبها يم ظيم ا ت ا
ه  جمهورية بصاحيات أوسع تسمح  ما يتمتع رئيس ا ون، و قا ة تخرج عن مجال ا مسائل معي

                                                 

(1، اق ال يعي  ،الس الت عي سعي بق، ال جع ال( ب ال  .123س
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مادة ص ا ك حسب  تشريعية بموجب حق اإعتراض وذ عملية ا تدخل في ا من  127با
 . 1996دستور

شرها أ ــــ  ين و قوا  إصدار ا
قوا شر بعد إن إصدار ا ون و لقا جمهورية أي بإصدار  رئيس ا شرها يعد حقا دستوريا  ين و
ه ي موافقة ومصاقة ما أ هائيا و برمان عليه  ين ا ون من قوا قا فيذ  ومة بت ح ى ا عتبر أمرا إ

مادة صت ا قد  افذة، و ة ا دو جمهورية  1996من دستور 126ا زام رئيس ا ون إ قا بإصدار ا
 يوما إبتداءا من تاريخ تسلمه.   30في أجل

ة ما إذا       مادة اضطرتن في حا صوص عليها في ا م سلطات ا  (1)166سلطة من ا

ية  تا مجلس "ا ك ا ون، يوقف هذا اأجل حتى يفصل في ذ قا دستوري قبل صدور ا مجلس ا ا
مادة تي تحددها ا شروط ا دستوري وفق ا جم (2)167ا ه من واجب رئيس ا ع فإ هورية أن يمت

تشريعية غير أن  هيئة ا ضمان إستمرار ا ة  ك في مدة معقو ون وأن يقوم بذ قا عن إصدار ا
جمهورية عن اإصدار اع رئيس ا ة إمت مترتب في حا جزء ا ص على ا م ي دستور   .(3)ا

جمهورية.  ب ــــــ رئيس ا   حق ااعتراض 
رئي    وح  مم ن أن يؤثر حق ااعتراض ا س يم مجا جمهورية على حرية وقرارات ا س ا

ة  ه وسيلة جد فعا ما أ برمان  جمهورية وا قائمة بين رئيس ا خافات ا سه ا يابية وهو ما يع ا
جمهورية رئيس ا تها ومعارضتها  ة هيم ية في حا برما   .(4)لتأثير على اأغلبية ا

ام دستور   ي أح رجوع إ مواد 1996با دستور  127و 126ومن خال ا تي تخول من ا وتلك ا
برمان، حيث أن  مصادق عليها من قبل ا ين ا قوا جمهورية حق ااعتراض على ا رئيس ا

مادة ون ثم  127ا ية صراحة في قا ة ثا جمهورية طلب إجراء مداو ية رئيس ا ا صت على إم
تصويت عليه وهذا يعتبر عمل إيجابي.   ا

مادة     ص ا ون في غضون ا126أما طبقا  جمهورية مهلة ت رئيس ا ح  يوما من  30تي تم
خطار  برمان وا  تبا ا لفت إ ية موجهة  ة ضم ك يعتبر رسا اعه عن ذ مت ون وا  قا أجل إصدار ا

                                                 

ست  166(ال 1) ص 1996من  أم ت س  ئيس مج ي، أ  ل ي  ع ل س  ج ل ئيس  ،أ  ي لج ئيس  "ي 
". س ل س  ج  ل

ست  167(ال 2) ف صت 1996من  أيه أ ي ق في  ي  يع  ، ق س مغ س في ج ل س  ج ل "ي 
. إخ يخ  لي ل ل م  ين ي  لع

ه".    ع ع س ق ل س  ج ل  يح 

بق ،  3) جع س سف، م ي ي  .64ــ   63: ( ع ال

سه،  4) جع ن  .69(ال
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ون إا بأغلبية ثلثي  قا ة ا يتم إقرار ا حا ي وفي هذ ا و قا ص ا بوجود معارضة في ا
ي وط شعبي ا مجلس ا  . أعضاء ا

ية    سلطتين  وأ توازن بين ا ضمان ا جمهورية تعتبر أداة  ها رئيس ا تي يمتل ااعتراض ا
برمان في مقابل وسائل  ضغط على ا فيذية، حيث تعتبر وسيلة من وسائل ا ت تشريعية وا ا
متبادل بين  تأثير ا جمهورية فهو يدخل ضمن وسائل ا لضغط على رئيس ا برمان  ها ا يمل

شعب مباشرة عن طريق سلطتين متوازي هما مشروعيتها من ا ل م تين من حيث قوتهما تستمد 
تخاب.   اا

ي ثا فرع ا  ا
برمان. تعاون من خال سير عمل ا  مجال ا

تعاون        ك ا هما ويظهر ذ تعاون بي هما مجال ا فيذية  ت تشريعية وا سلطة ا ل من ا بما أن 
ت لسلطة ا ذي يسمح  تشريع ا سلطة من خال ا ب ا ي جا ة إ مشار تدخل أو ا فيذية ا

ة أيضا في  مشار فيذية في ا ت سلطة ا ع أيضا ا ك ا يم ين، فإن ذ قوا تشريعية في إعداد ا ا
عقاد ا برمان  ك من خال دعوة ا برمان، وذ ة أو  )أوا(مجال سير عمل ا مشار ك ا ذ و

برمان تدخل في إعداد جدول أعمال ا يا(ا تشريعية.ا )ثا سلطة ا ون من اختصاص ا    ذي ي

ت سلطة ا عقادأوا: حق ا إ برمان    فيذية في دعوة ا
برمان     دورتين يجوز دعوة ا ة، وفي غير هاتين ا ل س برمان في دورتين عاديتين  عقد ا ي

عقاد في دورات غير عادية.   ا
مادة صت ا برمان في دورتين عاديتين   "يجتمععلى ما يلي  1996من دستور 118حيث  ا

ل دورة أربعة  ة، ومدة  برمان في دورة ( 04)ل س ن أن يجتمع ا أشهر على اأقل، يم
ك أن يجتمع بإستدعاء  ذ ن  جمهورية، ويم من رئيس غير عادية بمبادرة من رئيس ا

ي، وط شعبي ا مجلس ا ومة أو بطلب من ثلثي أعضاء ا ح جمهورية بطلب من رئيس ا  ا
ذي أستدعى من  برمان جدول اأعمال ا فذ ا عادية بمجرد ما يست غير ا دورة ا وتختتم ا

تمييز بين دورتين. "أجله ن ا ك يم ذ  ، و
عــــــــــــادية1 دورة ا   ــ ا

لمادة     جزائري بغرفتيه وطبقا  برمان ا ه يعقد  1996من دستور 118إن ا ر فإ ذ فة ا سا ا
ل دورة  دورتين عاديتين  ة ومدة ا مادة  04س دته ا من  04أشهر على اأقل، وهذا ما أ
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عضوي ون ا قا مادة  99/02ا ه  05وا صت على أ ون  قا فس ا شعبي من  مجلس ا "يجتمع ا
عمل ربيع في يوم ا خريف، تبتدئ دورة ا ربيع وا ي ومجلس اأمة في دورتي ا وط ي  ا ثا ا

خريف  ي من شهر سبتمبرمن شهر مارس، وتبتدئ دورة ا ثا يوم ا حد "في ا ما حددت ا  ،
ل دورة وجعلته  ى بـ 05اأقصى  دستور حدها اأد ثر بعد ما حدد ا  04أشهر على اأ

ومة  ح قاط جدول اأعمال بطلب من ا برمان من دراسة بعض  ين ا تم ك  أشهر، وذ
ها.   استعجا

تي  ون إثر حا عقاد في يفية اا سبة   ن: وأما با
ذا ــــــــ   دستور، وا  ص صريح من ا عقاد بتاريخ معين ب ا برمان  جمهورية حق دعوة ا   رئيس ا

ون.    قا برمان يجتمع بقوة ا تاريخ فإن ا ك ا        م يستدعى في ذ
كــــــــ  دستور وذ تواريخ تحدد في ا ك طبقا  تخابه، وذ عقاد أول مرة من ا ا برمان يستدعى   ا

مادة ص ا عادية مدتها  1996من دستور 113طبقا  دورة ا ي أن ا ك يع  04ومن خال ذ
دورة مقيدة من حيث قصرها ومقيدة  05أشهر على اأقل و ي أن ا ك يع ثر، وذ أشهر على اأ
 .(1) من حيث استغراقها

عادية 2 غير ا دورات ا ائية ) ــ ا  (ااستث
تهي م   با ماا ي برمان غا جدول ن إتمام ماهو مطروح عليه من مسائل أدرجت ضمن إن ا

برمان  عقاد ا اء عطلته أن يحدث طارئ يستوجب إ ن أث ك يم ذ عادية، و دورته ا ه  أعما
ون بمقتضى  مرسوم رئاسي وفق تواجد  ذي ي جمهورية ا ك إما بإستدعاء رئيس ا ون ذ وي

 .(2) جدول أعمال محدد مسابقا
جم رئيس ا ن  ما يم ن و ومة،  ح دورة غير عادية بطلب من رئيس ا هورية إستدعائه 

ذي أستدعى من  مدرجة في جدول اأعمال ا مواضيع ا دورة ا يدرس سوى ا برمان في هذ ا ا
  .(3)أجله

برمان  احظ أن دعوة ا ك  عقادومن خال ذ دورة  ا ائيةفي ا ون فقط من خال  ااستث ت
جمهورية من خال مرسوم رئثاثة أطراف وهي إما بط اسي أو بطلب من رئيس لب من رئيس ا

                                                 

بق ،  ا( مس1) جع س ، م ي  .132تي س

ص ال 2) ن الع  04( ت فق أح ع أ 99/02من الق ي  ل في  غي ع ل ع  ن أ يج "...ي
. 118ل  ل ، ج أع  ي انعق ل غي ع ع  ن  ل سي  ئ ل س  ل ، يح  س ل  "من 

(3 ، ي ني ح ي يعي ( م ل جي  ا قع  ئعن  لجز س  ل ل  يعي في  ل ل  يل لع م ل ك مق ، م
 ، ، ، تي  ل مع مع م ق ،ج ي ال ، ك ن جستي في الق  .  97،  2011ش ال
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ومة أو  ح ي 2/3ا وط شعبي ا مجلس ا ون مستحياو  أعضاء ا اد ي همال و  ،(1)هذا اأمر ي ا 
 واب مجلس اأمة.

يا: تدخل ا ومة في إعداد جدول اأعمالثا   ح
ل حرية واس    داخلي ب ظامه ا لبرمان إعداد  دستور  لمادة   يخول ا ادا  ك است ية وذ تقا

ظام  1996من دستور  115/03 ها أن تشارك في إعداد هذا ا ومة ا يم ح د أن ا ك يؤ وذ
مادة  ك ا ذ ظمته  داخلي، وهذا ما  عضويمن  18ا ون ا قا ومة  99/02ا لح حيث أعطت 

ما في ت ية، وا  برما دورة ا يس في تحديد جدول أعمال ا ن  تدخل  حديد جدول أعمال حق ا
ل غرفة صت على مايلي (2)جلسات  ومة، "، حيث  ح ل غرفة باستشارة ا تب  يضبط م

مسؤول في ضبط جدول جدول أعمال جلساتها" ل غرفة هو ا تب  ك أن م ،ويتضح من ذ
ما تستشار فقط.  ك إ ومة فا تشارك في ذ ح ها، أما ا جلسات وتحديد تاريخها وزما  أعمال ا

ها حق ورغم ذ     ومة  ح برمان إا أن ا ان وضع جدول اأعمال من اختصاص ا ن  ك وا 
ي إدراجها  تا ها وبا حاح على إستعجا تعديل جدول اأعمال، سواء بإدخال مواضيع جديدة باإ
يتين على  برما غرفتين ا تب ا اءا على طلبها وبموافقة م جارية، أو ب دورة ا في جدول أعمال ا

مختصة تسجيل مشروع أ ة ا لج ه ا م تعد بشأ ذي  جلسات ا ون في جدول أعمال ا قا و إقتراح ا
   . (3)تقريرا في أجل شهرين

ي ثا مطلب ا  ا
تشريعية فيذية وا ت سلطتين ا ة بين ا متباد رقابة ا  إقرار مبدأ ا

تشري     مؤسسة ا ومة إحدى أهم مظاهر تأثير ا ح ية على أعمال ا برما رقابة ا عية على تعد ا
فيذية ت مؤسسة ا فوذ و   ،(4)ا مواجهة  هم  م يبقى  تشريعي  مجال ا برمان في ا بعد تراجع دور ا

فيذية، حيث تعتبر  ت سلطة ا رقابية تجا أعضاء ا فيذية سوى مباشرة وظيفتهم ا ت سلطة ا ا
ومة عص ح برمان تجا أعضاء ا مقررة أعضاء ا رقابية ا وسائل واإجراءات ا ديمقراطيةب ا  ا

ية برما يابية ا صا ،(5)ا ن رغم ا رقابةو لبرمان في ا وحة  م بروز دور  أن إا ،حية ا
                                                 

(1، سي جقجيق ن ئ لس ( ل لجز س  ل يعي في  ل ،1996لس  ن ل في الق ا  كت ج  يل   ك ل ي ك  ،م
، ق ، س ال ل مع  ،تي  مع م ق ،ج  .90ال

مي مي ،  (2) بق ،  ال جع الح  . 69س

بق ،  3) جع س ، م ي تي ح ي  . 96( م

(4، ي ئ( ش ع لجز ني في  ل ل ئي لأس  اج بع،ل  ني،الع الس ن ت الق مع  ،مج ال ،ج ق ي ال ك
،م ، س ال ، ،بس  .1 خي

قي (5) لأفت ،  س ل ي ع أع  ي ل لس  ، هي  ف، م ع أ ال ، ن ع   ،2006  ،123 . 
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فيذية  ت سلطة ا ية  اتسامهاا ية وتق هابمعرفة ف حقوق  وامتا قدرات مادية، وفي مقابل تلك ا
س تشريعية في مواجهة ا لسلطة ا جزائري  دستوري ا مشرع ا تي قررها ا فيذية، أعطت ا ت لطة ا

توازن  ك من أجل إقامة ا برمان، وذ تي تؤثر بها على عمل ا وسائل ا فيذية ا ت لسلطة ا أيضا 
سلطتين.   بين ا

سلطتين على اأخرى     ل من ا عرض وسائل رقابة  ك سوف  ،وسائل رقابة من خال ذ
فيذية)فرع أول(،ووسائل رقاب ت سلطة ا تشريعية على ا سلطة ا سلطة ا فيذية على ا ت سلطة ا ة ا

ي(. تشريعية)فرع ثا  ا
فرع اأول  ا
تشريعية سلطة ا فيذية وسائل رقابة ا ت سلطة ا  على ا

ية هي مجموع    برما رقابة ا مقررة دستوريا خول بموجبها  اإجراءاتإن وسائل ممارسة ا ا
ومة ح رقابة على عمل ا م و ،(1)لبرمان صاحية ا جزائري من قد إعتمد ا دستوري ا ؤسس ا

مراقبة  1996خال دستور  وسائل  ن دون أن ترتبمجموعة من ا فيذية  ت سلطة ا هذ  ا
ومة لح ية  مسؤو وسائل ا وسيلة في حد )أوا(ا ستعمال ا ومة بتحريك وا  ح رغم من تأثر ا ، با

سؤال أو ااستجواب أو تقديم تقر  رد على ا تحقيق أو فتح ذاتها، ويتوقف اأمر إما با ة ا ج ير 
اقشة  ية على م اك وسائل رقابية تتمتع بها وترتب مسؤو ك ه ذ خارجية،و سياسة ا حول ا

يا(. ومة)ثا ح    ا
ومة.  ح ية على ا تي ا ترتب مسؤو رقابة ا  أوا: وسائل ا

تابية    شفوية وا ومة اأسئلة ا ح ية على ا تي ا ترتب مسؤو وسائل ا جان وتقر  إن من ا ير 
تحقيق وااستجواب.    ا

 ــ اأسئلة. 1
سؤال إحدى       ياتيعد ا واب  اآ ل ظمة دستوريا، وهو وسيلة إعامية ورقابية  م رقابية ا ا

برمان عن أمر يجهله أو رغبته في  ه إستفهام عضو ا ومة، ويعرف على أ ح حول تصرفات ا
يه أو إستعا تحقق من حصول واقعة وصل علمها إ ومة في أمر من اأمور ا ح ية ا مه عن 

طوي على إستفهام  .  (2) وهو إستضاح ا ي
                                                 

ش العي1) ب ، (ع ي ق ل أس  س  م ب لح ل  ني ع ن لق ل  بي في  ل ئ   ع  لجز   ،
، ائ  . 1 2006 الج

(2 ، ئ( بن بغي لي لجز سي  لسي ل  يعي في  ل ب  ق ل ن آلي  جستي في الق يل ش ال ك ت ل ، م
 ، ت ،  ب مع ال ل سي ،ج الع السي ق  ي ال ، ك ست  .19،  2003،2004ال
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سؤال هو      ك فإن ا اءا على ذ يةوب ومة  رقابية آ ح برمان على أعمال ا في يد أعضاء ا
ومة في إطار مهامه ح حقائق من وزير مختص أو رئيس ا  . (1)من أجل تقصي ا

دستوري     مؤسس ا جزائري على قد إعتمد ا يةا سؤال من خال دستور  آ حيث  1996ا
مادة  برمان أن يعلى ما يلي  134صت ا ن أعضاء ا تابي "يم واجهوا أي سؤال شفوي أو 

ى ومة" إ ح ي أن توجيه اأسئلة يعد أحد عضو ا ك يع يات، وذ تي تتيح  آ ية ا برما رقابة ا ا
إستفسار علىأعضاء ا تقدم بها  ها من  امضغ ماهو برمان ا ما أ ومية  من تدابير ح

يةجهة أخرى  ل  آ مشا حل ا وصول  ومة برامجها، ومدى قدرتها على ا ح فيذ ا رقابة مدى ت
سؤال  تي تواجهها وا يةا برمان ي آ تابي رقابية أعمال ا سؤال ا وعين أساسيين ا ون من  ت

شفوي.  سؤال ا  وا
ي تقد أما اأولــــ  ه يع ومة بطلب معلومات تساعد فإ ح ي عضو في ا برمان إ م عضو في ا

ون هذ اأسئلة  رد عليها، وت ومة ا ح على فهم أمور غامضة وحيث توجب على أعضاء ا
تابة في أجل أقصا  رد عليها أيضا  توبة، ويتم ا سؤال 30م ،  (2)يوما من تاريخ إيداع تبليغ ا

سؤال موضوعا واحدا ص ا ما يتضمن  يه و موجه إ ومة ا ح  .  (3)ويحدد بوضوح عضو ا
يــــ  ثا ك شفاهة  أما ا ون ذ ومة،عن أمر غامض وي ح ة من ا ي طلب معلومة معي أيضا يع

ك في جلسة  ون ذ ومة، وي ح برمان وعضو من أعضاء ا أي سؤال وجواب بين عضو ا
ون مبلغة أ ون مبرمجة في جدول اأعمال وت ك بعد أن ت ذ ومة. مخصصة  ح  عضاء ا

ممارسة ن    ه إا أن ا مرجو م هدف ا ك ا ذ سؤال و تي يتمتع بها ا بيرة ا رغم اأهمية ا
ية  م تبرهن على فعا عملية  يةا سؤال إذ ا تزال مجرد وسيلة إعامية  آ ى درجة ا م ترقى بعد إ

ح تأثير في توجهات ا حاطتها برقابة جديةا    . (4)ومة وا 
 ستجواب. ـــ اا2

برمان يعتبر      تي يستعملها أعضاء ا ية ا برما رقابة ا  استفاءااستجواب من وسائل ا
معلومات حول موضوع معين  .  (5)ا

                                                                                                                                                             

 

فيعي،1) م ال ي ك ني( ع ل ل ب  ق ل ئل  مع س لح  ، ، س ال ا ،بغ ا ال  ، ع  ،48. 

شي عقي ،2) ب ل(خ ل م  لح ي بين  ي ل ، لعاق  ائ يع، الج الت ني ل  ا ال  ، ع   ،2007 ،
 138 . 

جع،  3) س ال  .139(ن

شي4) ب بق ،   (خ جع س  .140عقي ، م

شي5) ب نيعقي ،  (خ ل ل ب  ق ل ي  ج في ع اس ، آلي  ائ ،الج الع مس  ني، الع ال ل ، مج ال ال
2010  ،37 . 
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واب طلب     جزائري يستطيع بموجبها ا ظام ا ما يعتبر ااستجواب وسيلة دستورية في ا
مادة  ص ا ك حسب  ساعة وذ ن  1996من دستور  133توضيحات حول إحدى قضايا ا "يم

برمان  ي أعضاء ا برمان أن تستمع إ لجان ا ساعة،  ومة في إحدى قضايا ا ح إستجواب ا
ومة" ح  . أعضاء ا

مادة  ص ا ومة في إحدى قضايا  أن يتضح 133ومن خال  ح برمان إستجواب ا أعضاء ا
ظرا أهمية اإستجواب فقد أحاطه ا باد و تي تهم ا ساعة ا ثيرة ا ات وشروط  مشرع بضما

عام  ون ا قا ون:  99/02ظمها في ا تي ت  وا
واحد ـــ  ون اإستجواب ا ساعة.حو أن ي    ل قضية واحدة من قضايا ا

ساعة في اإستجواب.  ي إثارة عدة قضايا ا برما عضو ا  ـــ ا يجب على ا
برمان. 30ـــ وأن يوقع من قبل    عضوا على اأقل من أعضاء ا

مجلس.  تب ا دى م  ـــ أن يودع 
ى ي أو رئيس مجلس اأمة  ـــ أن تبلغ إ وط شعبي ا مجلس ا ومة بواسطة رئيس ا ح رئيس ا

ية إيداعه.  48خال  موا  ساعة ا

تحقيق3 جان ا  ــ 
جزائري       دستور ا مادة  1996قد خول ا برمان في  161من خال ا ل غرفة من ا ه  م

ي إطار اختصاصه جان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة، ويع شئ في أي وقت  ا أن ت
جان  شاء  لبرمان بغرفتيه إ ن  مطروحة تخص مصلحة عامة يم قضايا ا ت ا ا لما  ه  ك أ ذ

اءا على توقيع  ك ب تحقيق وذ ي أو مجلس اأمة على  20ا وط شعبي ا مجلس ا ائبا من ا
ة  لج غائحة ا تب ا دى م حقائق وتودع  تحريات وتقصي ا ة ا لج ى هذ ا ية، وتتو مع رفة ا

موضوع، معلومات حول موضوع معين حول ا جمع ا اجعة  تحقيق يعد وسيلة  وبعد  ،(1)أن ا
تهاء من إعداد تقريرها دى إ جمهورية  يودع  ية ويوزع على أعضائها ويبلغ رئيس ا مع غرفة ا ا

مجل واب ا ومة، ويوزع على  ح له ورئيس ا تقرير  شر ا ي أو مجلس اأمة و وط شعبي ا س ا
تب  اءا على إقتراح م ي ب وط شعبي ا مجلس ا ه يقرر من قبل مجلس اأمة أو ا أو جزء م

ية برما مجموعات ا ية ورؤساء ا مع غرفة ا  .  (2)ا
                                                 

بق ،1) جع س م،م ي ك عي ع ف  . 51( ال

يل م الع 2) م ع ت ل سب ح ا ب اأح سي  ا السي ه اأح سيقي ي ظيم ت ني هي ت ل ع ال ج ( ال
ي ع اأقل أ  10ت من ت ي ال ع س ال ج ا ال ،الس  10ن عي سعي ال .ب س اأم ء ع اأقل من مج أع

بق، جع س ، م اق ال يعي   . 69الت
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صاب على     ه قيد بوضع  تحقيق إا أ جان ا شاء  برمان سلطة مطلقة في إ ح ا  رغم م
ك حيث يجب أن يوقع عليه  ه ا  20ذ ك أ ذ ة و لج شاء هذ ا ائبا من أجل إ عضوا أو 

تحق ة ا ج شاء  ن إ اك يم ي أن ه ك يع تي تثير مصلحة عامة وذ قضايا ا ة ا يق إا في حا
شاء  مشرع من إ تي فرضها ا قيود ا تدخل فيها، حيث أن هذ ا مجلس ا وعة على ا مجاات مم

تحق هذ  م يقجان ا يةيعطي  ف اآ رقابة ا إجراء سياسي موجه اعصفة ا ة بل أبقي عليها 
دائرة في  ستضاح اأمور ا ومة وا  ح   . (1) اختصاصهاإحراج ا

ومة.  ح ية على ا تي ترتب مسؤو رقابة ا يا: وسائل ا  ثا
ت   ا ياتإن  مشرع اآ ومة، فإن ا ح ية على ا يها ترتب مسؤو ا إ تي تطرق تفي فقط  ا م ي

ص على هذ  ياتبا برمان  اآ ياتبل أضاف اعضاء ا ية  آ ها أن ترتب مسؤو من شأ
ومة.  ح  سياسية على ا

ومة. 1 ح امج ا اقشة بر  ـــ م
ها    ومتها بمجرد تعي ح دستور من وضع برامج  ام ا فيذية ملزمة بموجب أح ت سلطة ا إن ا

ب برامج وا  اقشة هذا ا لمجلس م مادة و صت ا قد  ومة في تطبيقه، و ح داء رأيه قبل دخول ا
ه  1996من دستور  79/2 ومته ويعرض في مجلس على أ امج ح ومة بر ح "يضبط رئيس ا

وزراء مادة  "،ا ك ا ذ ه 80و ص على  م مجلس ت ي ا امجه إ ومة بر ح "يقدم رئيس ا
وط شعبي ا مجلس ا لموافقة عليه ويجري ا ي  وط شعبي ا اقشة عامة، ا غرض م هذا ا ي 

ومة  ح اقشة، ويقدم رئيس ا م امجه على ضوء هذ ا يف بر ومة أن ي ح رئيس ا ن  ويم
مجلس اأمة،  امجه  ن مجلس اأمة أن يصدر ائحةعرض حول بر  ". يم

لموافقة     ي  وط شعبي ا ومته أمام مجلس ا ومة برامج ح ح مواد يقدم رئيس ا بموجب هذ ا
برامج عليه و  ي على ا وط شعبي ا مجلس ا علم أن موافقة ا عمل، مع ا ك قبل شروعه في ا ذ

ي  وط شعبي ا مجلس ا عمل، حيث أن ا برامج في ا ومي خطوة أساسية من أجل مباشرة ا ح ا
اما بما فيها خطة عمل ا ومة  ح اقشة برامج ا فذها بها،يقوم بم تي ت وسائل ا ومة وا   ح

م و اء ا حق في أث مجلس ا واب ا ون  ها ضرورية حول  اقتراحاقشة ي تي يرو تعديات ا ا
و  برامج، وي ومة أهذا ا ح رئيس ا مادة  ،ااعتباربعين  ااقتراحاتخذ هذ ن   79وحسب ا

برمان يعرضه أوا في مجلس  ومة قبل عرض برامجه على ا ح ر فإن رئيس ا ذ فة ا سا ا

                                                 

(1)  ، بق ، ال  جعالبن بغي لي  .  46س
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ضبطه وتعد ك  وزراء وذ جمهورية ضرورياا ضافة ما يرا رئيس ا ك يدل على أن  يله وا  وذ
ج برامجرئيس ا  . (1)مهورية يد في إعداد هذا ا

عام وا  قاش ا ومته على ما دار في ا ييف برامج ح ومة ت ح رئيس ا ن  اقشة يم م دى ا و
تفي بما يرغ واب بل ي ل ا ييف مما يرغب فيه  ت ون هذا ا ك أن ي ب به بعض يشترط ذ

ك،  ذ مشرع  زام ا يس على إ ية و برما ه من عاقة باأغلبية ا يفه عمليا على ما  واب، وي ا
سلطتين  ل ا قد تم تقييد  ومة و ح ي على برامج ا وط شعبي ا مجلس ا ة عدم موافقة ا في حا

ي تقديم  قرار يؤدي إ ية فإن هذا ا ثا ةلمرة ا ومة استقا ح ك في (2)ا ذ ة رفض برامج حا، و
جديدة يح ومة ا ح مجلس وجوباا  . (3)ل ا

ي  وط شعبي ا مجلس ا ومة على مجلس اأمة بعد عرضه على ا ح ك يعرض برامج ا ذ و
إ اقشته بل فقط  ك بعدم م ون ذ موافقة عليه وي مادة وا ص ا ك حسب  طاع عليه وذ

مجلس اأ" 83/02 امجه  ومة عرضا حول بر ح  ". مةيقدم رئيس ا
مجلس اأمة    ومة  ح ذي يقدم من طرف ا برامج ا مادة يتضح أن ا يقدم من خال هذ ا

اقشافقط من أجل  شعبي تتطلع عليه دون م مجلس ا ون فقط على مستوي ا اقشة ت م ة، وأن ا
ومة تقام أمامه فقط. لح سياسية  ية ا مسؤو ما أن ا ي وحد ا طا وط  ا

سياسة اــ بيا2 ومةن ا ح   عامة من طرف ا
موافقة على برام  ة إعتبارا من تاريخ ا ل س هاية  ومة في  ح سياسة تقدم ا ا على ا جها بيا

ى عامة إ برامج،  ا ما طبق من ا بيان تقييما عاما  ي ويضمن هذا ا وط شعبي ا مجلس ا ا
واب أو إيداع اقشة إصدار ائحة من طرف ا م جر عن هذ ا ن أن ي رقابة، لتمس م ويم ا

ثقة.  تصويت با ومة طلب ا لح ن  ما يم  و
تهاء ـــــ أ ائحة ا اقشة  م  ا
واب  إصداريقوم على  اإجراءهذا   اءائحة من طرف ا عامة و اقتراح  أث لسياسة ا اقشة  م ا

ائحة يستوجب عدة  ها إجراءاتا برمان وعملها م ظيم غرفتي ا متعلق بت ون ا قا  :ص عليها ا

                                                 

جع بن بغي لي ، (1) بق ال  . 50،  الس

ست  81/1( ال 2) ن ا1996من  لق ل ب ع ست  08/19ل يل ال ن التع ت ل " 2008ال ق اس أ ي  ل يق 
ه." ط ع ي ع م ل ي  ع ل س  ج ل فق  ل ع م ي في ح لج ئيس  م ل     لح

ست  82/1( ال 3) ن 1996 1996من  لق ل ب ع ست  08/19ال يل ال ن التع ت ل من " ع 2008ال لم تح
." ب ج حل  ي ي ل ي  ع ل س  ج ل فق  ي م  ج
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لوائح في أجل ا يتعدى  دى  72أن تقدم اقتراحات ا اقشة، وأن يودع  م ساعة بعد افتتاح ا
مجلس ويجب أن يوقع عليها  تب ا ون ااقتراح مقبوا.  20م ي ي  ائبا على اأقل 

ي إسقاط  ها ا ترتب جزاء دستوري وا تؤدي إ ائحة إا أ هذ ا واب  ن رغم إصدار ا و
ومة، و ح  ها تأخذ بعد سياسي.  ا

رقابةب ـــ   إيداع ملتمس ا
مادة   ومة ويرمي  1996من دستور  135صت عليه ا ح ية ا ص على مسؤو وهو إجراء ب

ى إرغامها على  ةإ ومة وجوبا.  ااستقا ح جاحه تستقيل ا  وفي حال 
ل ون قابا  ي ي رقابة  رقابة مقيد بشروط وهي: أن ملتمس ا ن ملتمس ا قاش ابد أن و

رقابة بتصويت  7يوقعه  ثر من ملتمس ا ائب واحد أن يوقع أ ن  أغلبية ثلثي واب، وا يم
رقابة 2/3 تصويت إا بعد ثاثة أيام من تاريخ إيداع ملتمس ا واب وا يتم ا  . (1)ا

رقابة وخاصة     جاح ملتمس ا اك شروط جد قاسية من أجل إ ك يتضح أن ه من خال ذ
مجلس ابد أن شرط أ ون محل معارضة واسعة في ا دما ت ومة حتى ع ح غلبية ثلثي أن ا

ثر من ثلث  صعب عليها أن تحصل على دعم أ ون من ا ها مؤيدون بداخله وا ي ون  ي
ملتمس.  فسها إفشال ا تضمن  واب   ا

ت ـــ ج ومةطلب ا ح ثقة من طرف رئيس ا   صويت با
ثقة يتم     تصويت با تصويت على هذ  طلب ا ك من أجل ا ومة وذ ح من طرف رئيس ا

ائحة فسه ا ومة  ح ه أن يثبت رئيس ا هدف م ومة وا ح ح ا صا واب  لغير  من طرف ا          و
بسيطة  ائحة من طرف اأغلبية ا تصويت على هذ ا ية، ويتم ا برما ه يتمتع بثقة اأغلبية ا ا

رفض تستقيل ة ا واب وفي حا مادة  ل اك قيدا أوردته ا ن ه ومة وجوبا، و ح ن  84/6ا ه يم أ
مادة  ام ا ي تطبيق أح ة أي يعمد إ جمهورية قبل ااستقا متعلقة  129رئيس ا دستور ا من ا

ومة  ح ة ا مجلس إقا ية ا ا تقليص إم مادة جاءت  ي، وهذ ا وط شعبي ا مجلس ا بحل ا
ثقة وهذا يدل على  تصويت با ثقة برفض ا تصويت با هم برفض ا برمان أ واب ا قيد 

تصويت  يابية مما يصبح طلب ا ي فقدان مقاعدهم ا فسهم إ ثقة من طرف يعرضون  با
ها محمية من طرف رئيس  برمان عليه أ دة من موافقة ا ها متأ ليا فقط مما أ ومة ش ح ا

ومة ح ون هو أيضا طرف في إعداد برامج ا ذي ي جمهورية ا  . ا
                                                 

ست  136(ال 1) ص" 1996من  ي )ت ي ث يت أغ ب ب ق ل س  فق ع م ل م  م 2/3ت ا ي  ، ل  )
." ب ق ل س  ت ي م يخ  ا بع ثاث أي من ت يت    ل
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فرع ا يا  ثا
سلطة تشريعية وسائل رقابة ا سلطة ا فيذية على ا ت  ا

ياتتعد      تي  آ ات ا ضما مؤسساتي ومن ا لتوازن ا ضابط  برمان  ومة على ا ح رقابة ا
دستوري في دستور  مؤسس ا سلطات 1996إعتمدها ا توازن بين ا ، مما يعطي لمحافظة على ا

فيذية وسائل تسم ت ها بمواجهة تأثيرلسلطة ا وزراء عبر  ح  برمان على ا سياسية ا ية ا مسؤو  ا
سلطتين وخدمة  توازن بين ا ذا يتم ضمان ا دستورية  استقراروه مؤسسات ا  .(1)ا

فيذية، فهذ اأخيرة  و   ت سلطة ا تشريعية تحوز على وسائل من أجل رقابة ا سلطة ا بما أن ا
ديها وسائل تراقب بها عمل وسائل  أيضا  هما وهذ ا توازن بي تحقيق ا ك  تشريعية وذ سلطة ا ا

برمان يل ا فيذية في تش ت سلطة ا من في تدخل ا سواءا بطريق مباشر أو غير مباشر،  )أوا(ت
حل  ك إقرار ا ذ و جوبو ي يا وط شعبي ا يا(لمجلس ا مصادقة  )ثا ة عدم ا على في حا

ومة.  ح  برامج ا
سل برمان طةأوا: دور ا يل ا فيذية في تش ت  ا

ذي تقوم به    دور اأساسي ا برمان في ا يل ا فيذية في تش ت سلطة ا يتجلي مجال تدخل ا
ومة في عملية  ح تخاباتا تعيين  اا ي ا ي باإضافة إ وط شعبي ا مجلس ا خاصة با عامة ا ا

بعض أعضاء مجلس اأمة مباشر    .(2)ا
سلطة 1 فيذيةــ دور ا ت مجل ا يل ا ي بطريق غير مباشرفي تش وط شعبي ا   س ا
ي في عملية ت    وط شعبي ا مجلس ا يل ا فيذية في تش ت سلطة ا عام  ااقتراعتدخل ا ا

مباشر  تي تقوم وا فيذية هي ا ت سلطة ا ك يتجلي في أن ا ه وذ وي سري في عدة مراحل من ت وا
ك تحد ذ تخابات و ا ازمة  ترتيبات ا ل ا قوائم، وقبول أوراق ب عداد ا تخابية وا  دوائر اا يد ا

هاية.  تائج ا عان ا ترشح وا   ا
ذي يقلل من رغم      تخابية ا عملية اا ل مراحل ا ومة في  ح يةتدخل ا برمان إا  استقا ا

تخابات تعتبر  متعلق باا عضوي ا ون ا قا ك ا ذ دستور و صوص عليها في ا م شروط ا أن ا
ومة في ممارسة من ا ح تي تقيد ا ات ا ضما زاهة اختصاصهاقيود وا مساس ب ، وتحول دون ا

                                                 

 (1)  BERNARD Chantebout ,Daroit constitutionnnel et sciences politiques ,16
eme

édition ,armand 

colin,Paris 1996 ,p 229   

بق ،  2) جع س سف، م ي ي  . 93( ع ال



 1996ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معالم تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في دستور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل اأول:

50 

 

مادة  ص ا ك طبقا  تعدى على مبدأ حياد اإدارة وذ تخابية وا عملية اا  1996من دستور  23ا
ص على " ونأي ت قا ه ا      ". عدم تحيز اإدارة يضم

سلط2  يل مجلس ـــ دور ا فيذية في تش ت   اأمةة ا
ة     س جزائري  دستور ا شعبي  1996قد أقر ا مجلس ا برمان من غرفتين هما ا وين ا ت

مادة  ص ا ك حسب  ي ومجلس اأمة وذ وط ص على " 98ا تي ت ه ا سلطة م يمارس ا
ي ومجلس اأمة وط شعبي ا مجلس ا ون من غرفتين، وهما ا تشريعية برمان يت تخب  "ا وي

ش مجلس ا ي بااقتراع أعضاء ا وط سري، في حين أنعبي ا مباشر وا عام ا أعضاء مجلس  ا
دستور صاحية تعيين  تعيين، حيث أعطي ا تخاب ومبدأ ا مبدأين مبدأ اا اأمة يخضعون 

ثلث من اأعضاء  ثقافية ا علمية وا مجاات ا ية في ا وط فاءات ا ك من ا جمهورية وذ رئيس ا
ية وااقتصادية واا مه مادة وا ص ا ك طبقا  فمبدأ  1996من دستور  101جتماعية، وذ

يل  ها بتش ك مما يسمح  برمان وذ يل ا فيذية في تش ت سلطة ا تعيين يعد تدخل من طرف ا ا
سيد  واء  معين مدين با عبد ا معروف أن ا فوذ على عدد من أعضاء مجلس اأمة أن من ا

برمان اأساسية  امه إذا هم أساؤوا أو في حين أن وظيفة ا شعب على ح ون عين ا أن ي
حرفوا مادة  ا ص ا ك حسب  ص " 100وذ تي ت دستور ا برمان من ا في إطار واجب ا

تطلعاته".  اختصاصاته شعب ويظل يتحسس  ثقة ا دستورية، أن يبقي وفيا   ا
يا:  حل ثا وجوبا ي.  يا وط شعبي ا  لمجلس ا

عاقة بين    دخول ا با  جزائري  تج دستوري ا مؤسس ا سلطات في حلقات مفرغة، وضع ا ا
مصادقة على برامج  صاحية رفض ا ي  وط شعبي ا مجلس ا وسيلة تحد من تعسف ا

لحل  وسيلة تعرضه  معروض عليها، وهذ ا ومة ا ح و جوبا ة تماديه في  يا في حا
رفض  . (1)ا

قيد على صا    وسيلة تعتبر  ي أن هذ ا ك يع ة وقبلوذ حا ه في هذ ا برمان أ  حية ا
يابية  رفضه  عهدتهم ا ك قد يضع حدا  ك أن ذ يا في ذ ر ما ية يف ثا لمرة ا ومة  ح برامج ا

وسيلة رد قول أن هذ ا ن أن  ك يم وقت يعتبر قيد  عوذ فس ا ة تماديه وفي  لبرمان في حا
فيذية.  ت سلطة ا       وساح في يد ا

                                                 

(1 ، بق ،  الجع ال( ع ع  . 172س
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ي ثا فصل ا  ا
فيذيةــفـــترجيح  ت سلطة ا سلطات اأخرى ة ا  على حساب ا

جزائري في دستور   دستوري ا مؤسس ا ان 1996قد اعتمد ا على مبدأين أساسيين يضم
سلطات ظيم ا ت أساس  سلطات  فصل بين ا عضوي بين  ، تحقيق مبدأ ا فصل ا فمبدأ ا

سلطتين ا ل من ا سلطات أقر استقال  تشريعية في ممارسة مهامها دون تدخل ا فيذية و ا ت
شعب باعتبارهماأحدهما في مهام اأخرى  تخبتين من طرف ا  .م

ك  ن ورغم ذ ة، فرد بوظيفة معي ل سلطة ت احظ أن  وظيفي ف فصل ا أما على مستوى مبدأ ا
ت ثاث)ا سلطات ا تي تربط بين ا عاقة ا تشريعية ، فيذيةإا أن ا ق ، ا ورغم اعتراف ،  ضائية(ا

دستور صراحة ه  ا مجال أ هذا ا ليا  ارها  ي احت ك ا يع تشريع إا أن ذ تشريعية با لسلطة ا
صاحيات جمهورية بعض ا ممثلة في رئيس ا فيذية ا ت لسلطة ا تشريع خول  وهي  في مجال ا

تشريع ب تشريع من خال ا ين هذا اأخير من ااستحواذ على سلطة ا ك في تم اأوامر وذ
لب عادية  ظروف ا تشريع فيا ه أيضا حق ا د  ما اس ائية اد  ظروف ااستث ة ا ح  ، حا ما م  و

ي. وط شعبي ا مجلس ا  ه حق حل ا
احظ      ك  رئيس  أنمن خال ذ جزائري أعطى صاحيات أوسع  دستوري ا مؤسس ا ا

ذي شيء ا تشريعية ا سلطة ا جمهورية على حساب ا سلطتين من خال  ا افؤ ا أورد عدم ت
وحة مم صاحيات ا  هما.يل ا

د     جمهورية  ما اس رئيس ا جزائري  دستوري ا مؤسس ا تدخل في بعض مهام  ا حق ا
قضائية سلطة ا مادة  ا ص ا رغم من  ك با قضائية على" 1996من دستور  138وذ سلطة ا ا

ون" ، مستقلة قا هحيث م ،وتمارس في إطار ا لقضاة ح  تعيين  ك حق  ، (1)حق ا ذ و
رئاسي عفو ا قضائية استقاا تاما (2)إصدار ا سلطة ا ية ا د عدم استقا ذي يؤ شيء ا  .ا

اء     جمهورية تتدخل في ب ممثلة في رئيس ا فيذية ا ت سلطة ا ك يتضح أن ا من خال ذ
ة بطريقة مباشرة وغير مباشرة دو ي في ا و قا ظام ا  .(3) ا

                                                 

ا 1) ست  78/7( ال :...... 1996من  لي ئف الت ي في ال ئيس الج ....."."يعين   الق

ا 2) ست  77/7( ال ل بالقان  1996من  ع ست  08/19ال يل ال ن التع ت ص" 2008ال ه أ يعين أ ع ت ي
م". م ي م ي ه،  ئ س  ي اأ في م ع ال ي اأ بغ مس ا ل  ن

سف،3) ي ي  .102،ابق سالجع ال( ع ال
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سلطات اأخر       فيذية على حساب ا ت سلطة ا فة ا فصل ترجيح  اول في هذا ا ت ى وعليه س
ك من خال مبحثين، ا  وذ او تشريعيةت سلطة ا فيذية على ا ت سلطة ا مبحث اأول( تفوق ا ) ا

قضائية و سلطة ا فيذية على ا ت سلطة ا ي( )تفوق ا ثا مبحث ا  .ا
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مبحث اأول  ا
تشريعيةـتف سلطة ا فيذية على ا ت سلطة ا  وق ا

عربية بصاحيات واسعة على  سياسية ا ظم ا فيذية في مختلف ا ت سلطة ا تتمتع ا
تشريعية سلطة ا ية ، حساب ا ثا سلطة ا ى في عمل ا سلطة اأو ى تدخل ا من  باإضافة إ

دستورية صوص ا  .(1)خال مجموعة من ا
جزائر      سلطات في ا فصل بين ا ريس مبدأ ا هدف من ت توازن  ان ا تعاون وا هو إضفاء ا

فيذية  ت لسلطة ا ة  مشار ح حق ا تشريعية،حيث م فيذية وا ت سلطتين ا سلطات وخاصة ا بين ا
تشريعية سلطة ا ب ا ى جا تشريع إ شر في مجال ا ى غاية إصدار و مبادرة إ ،وهذا بدءا من ا

ص ا امل بين  تشريعيا ت ن من أجل تحقيق ا قد م ضرورة،و ما تمليه ا سلطتين وفقا  ا
فردة برمان بصفة م خاص با مجال ا فيذية أن تشرع في ا ت سلطة ا  .(2) ا

ى     فيذية إ ت سلطة ا افس دفع با ت ى أقصى  اتساعإا أن ا تشريعية إ عملية ا دورها في ا
سل ى تهميش ا حدود مما أدى إ تشريعيةطا فيذية  ،(3)ة ا ت لسلطة ا مجال  قد أدى اتساع هذا ا و

ى بروز  سلطة  اختالإ فيذية وتفوقها على ا ت سلطة ا سلطتين وسيطرة ا توازن بين ا ا
تشريعية.  ا

جمهورية حق    تشريعية من خال امتاك رئيس ا سلطة ا فيذية على ا ت سلطة ا يتجلى تفوق ا
ل  رئاسي بش تشريع ا عادية ا ظروف ا ة ا ك في حا تشريع باأوامر وذ مستقل عن طريق ا

عادية ، لباد ظروف ا تشريع في ا ب تمتعه بصاحية ا ى جا دستوري  وا  مؤسس ا ه ا خول 
جزائري  ه من ممارسة هذ ا ة تم حا لباد فهذ ا عادية  غير ا ظروف ا تشريع في ا حق ا

تشري سلطة ا صاحية دون إشراك ا جمها ة في يد رئيس ا ة تعد وسيلة فعا حا ورية عية وهذ ا
ا دراسة تفوق ا ن  ك يم تشريعية ومن خال ذ سلطة ا فيذية على سلضغط على ا ت لطة ا

جمهورية في  ك اتساع سلطات رئيس ا ذ عادية)مطلب أول( و ظروف ا تشريعية في ا سلطة ا ا
ي(. عادية)مطلب ثا غير ا ظروف ا  ا

 
                                                 

ع مصط  (1) يعي،ب الت ي  ي تين الت امس،جام ، يع العاق بين الس ،الع ال القان فات السياس   عم 
، ق ، با  .2011،182قاص م

(2) ، لي يط  ائش ست الج يعي من خا الت ال ا في القان  ،الس الت كت ا ال يل ش ح ل أ
،جامع أب ق ي ال ،ك ،العا سا ،ت قاي  .2012،285 2011 ب ب

(3، ست (سعا عيا ي في  ي س الت يعي ل ص الت يست في الع 1996ااخت ا ال يل ش ك ل ،م
، ،بات اج ل ،جامع ال ني  .2014،5القان



 فيذية على حساب السلطات اأخرىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ترجيح كفة السلطة التن :الفصل الثاني

55 

  

مطلب   اأوّلا
عادية ظروف ا تشريعية في ا سلطة ا فيذية على ا ت سلطة ا  تفوق ا

غير      ظروف ا باد في واحد من ا ون فيها ا تي ا ت ظروف ا عادية تلك ا ظروف ا ي با ع
محددة دستوريا عادية ا ها احقا ، (1)ا او ت تي س فيذية على ا ت سلطة ا ،حيث يتجلى تفوق ا

تشريعية  سلطة ا تشريع باأوامر ا جمهورية صاحية ا رئيس ا دستور خول  ة أن ا حا في هذ ا
مادة  تي يتمتع بها،  1996من دستور  124من خال ا سلطات اأخرى ا ى ا باإضافة إ

د  ي بأمر رئاسي ع ما مجال ا ومة في ا ح ه حق إصدار مشروع ا ح  ك م ذ تمالو  اآجال ا
ا. و محددة قا  ا

مش    دستوري في دستور عزز ا جمهورية في ظل  1996رع ا رئيس ا تشريعي  ز ا مر ا
عادية ، ظروف ا ذي يفترض أن  ا تشريعي ا رئاسي في مجال ا تفوق ا هاء ا م يتم إ بحيث 

ون  لبرمان ااختصاصي جمهورية عن طريق اأوامر بعدما ،  اأصيل  بحيث يشرع رئيس ا
ها وهي  1989ان دستور  سلطات قد تخلى ع فصل بين ا ريس مبدأ ا ة من أجل ت  .(2)محاو

تشريع باأوامر فقط بل     تشريعية من خال ا سلطة ا جمهورية على ا ا يقتصر تفوق رئيس ا
ه سلطة خاصة تتمثل  تشريعية وهو امتا سلطة ا يملك ساح فعال وخطير يضغط به على ا

ي وط شعبي ا مجلس ا ك حسب  ، (3)في حق حل ا مادة وذ  1996من دستور  129ص ا
ي،أو إجراء " وط شعبي ا مجلس ا جمهورية أن يقرر حق حل ا ن رئيس ا تخاباتيم  ا

ها،..." جمهورية في إصدار اأوامر  ،تشريعية قبل أوا درس سلطة رئيس ا ك س من خال ذ
ر ي محت وط شعبي ا مجلس ا ك حل ا ذ تشريعية)فرع أول(و فيذ ا ت سلطة ا  يةمن طرف ا

ي  (.)فرع ثا
فرع اأوّل  ا

تشريعية جمهورية في إصدار اأوامر ا  سلطة رئيس ا
جزائري على  دستوري ا مؤسس ا سلطات،عمل ا فصل بين ا رغبة في تحقيق هدف مبدأ ا

مادة  ص ا ك من خال  تشريع باأوامر وذ جمهورية في ا ريس حق رئيس ا من دستور  124ت
ص على" 1996 تي ت جا شعبي رئيس ا مجلس ا ة شغور ا مهورية أن يشرع بأوامر في حا

تي  صوص ا جمهورية ا برمان،ويعرض رئيس ا ي أو بين غرفتي ا وط ل  اتخذتهاا على 
                                                 

اج1)  . 196 ،سابق ال جع ال ، ( صالح ب

باشي عقي2)  .52  سابق ،ال جع ال ، ( خ

سف3) ي ي  .104  ، سابقال جع ال ، (ع ال
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توافق عليها،تعد  ه  برمان في أول دورة  تي ا يوافق عليها  اغيهغرفة من ا اأوامر ا
جمهورية أن يشرع بأوامر في رئيس ا ن  برمان،يم مادة  ا ورة في ا مذ ائية ا ة ااستث حا ا

وزراء. 93 دستور،تتخذ اأوامر في مجلس ا سلطة "من ا تشريع من اختصاص ا رغم أن ا با
مرسومة دستوريا لحدود ا ك وفقا  ه في ذ جمهورية يشار تشريعية إا أن رئيس ا صوص  ا م ا

. مادة أعا  عليها في ا
تشريع باأوامر : أوا  شروط ا
تشريع با    صوص  أوامرمن شروط ا م دستور صراحة وهي ا صوص عليها في ا شروط م

مادة عليها ف ر و 124ي ا ذ فة ا سا يا. ا صوص عليها ضم  شروط م
تشريع باأوامر ــــــ1 خاصة با شروط ا دستور ا صوص عليها في ا م  ا

تشريع باأوامر ي ة ا جمهورية في حا جملة من امإن رئيس ا  شروط وهي:تمثل 
 . عقاد ي أو بين دورتي ا وط شعبي ا مجلس ا  شغور ا

 .وزراء  ضرورة اتخاذ هذ اأوامر في مجلس ا

 .ه برمان في أول دورة   وجوب عرض اأوامر على ا

ش مجلس ا عقادأـــــ شغور ا ي أو بين دورتي ا وط  عبي ا
ون سببه     ذي قد ي ي ا وط شعبي ا مجلس ا شغور ا سبة  موافقة  با حله وجوبا بسبب عدم ا

ية، ثا لمرة ا ومة  ح مجلس أو بسبب  على برامج ا جمهورية حق حل ا إستعمال رئيس ا
مادة  ص ا تخابات تشريعية مسبقة وهذا ماجاء في  ي،أو بفعل إجراء إ وط شعبي ا من  129ا

تشريع باأوامر في غضون ثاثة أش (1)1996دستور  ون ا ة ي حا ك حسب وفي هذ ا هر وذ
مادة   ص ا شعبي "1996من دستور 82ما ورد في  مجلس ا م تحصل من جديد موافقة ا إذا 

حل وجوبا. ي ي وط  ا
شعبي  مجلس ا تخاب ا ى غاية ا عادية إ شؤون ا قائمة في تسيير ا ومة ا ح تستمر ا

ك في اجل أقصا ثاثة) ي، وذ وط  ( أشهر".3ا
جمهما   تخابات تشريعية قبل ورية حق حل ارئيس ا ي،أو إجراء ا وط شعبي ا مجلس ا

ها  .(2)أوا
                                                 

ا 1) ص ال ست  129( ت :  1996من  اء ع ج ي ، أ  ي ال ع س ال ج ي  أ يق حل ال ئيس الج ن  ي
ب  ان نت ل أ يعي ق ي اأت ال س اأم ، ئيس مج ي ، ي ال ع س ال ج ئيس ال ست   .،بع 

لتين أج أق ثاث أش   ت الح ب في ك  .تج ه اإنت

ا  (2) ست  129ال ص "1996من  ب ت اء انت ج ي، أ  ي ال ع س ال ج ي أ يق حل ال ئيس الج ن  ي
ي اأ ال  ، س اأم ئيس مج ي،  ي ال ع س ال ج ئيس ال ، بع است  ان ل أ يعي ق  .ت
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ه     عقد بصفة دائمة بل  برمان ا ي برمان فإن ا بين دورتي ا تشريع  ة ا حا سبة  أما با
ة، ل س هما  دورتين عاديتين  ل م خريف مدة  ربيع ودورة ا شهر على اأقل حسب أ 4دورة ا

مادة  تي تعتبر فترة  1996من دستور  118/01ص ا برمان وا عقد فيها ا تي ا ي فترة ا وا
ك. جمهورية أن يصدر أوامر تشريعية إن استدعى اأمر ذ رئيس ا ن  عطلة يم  ا

وزراء ب ـــــ     ضرورة اتخاذ هذ اأوامر في مجلس ا

مادة       صت ا وزرا 124قد  ر على ضرورة اتخاذ اأوامر في مجلس ا ذ فة ا سا ء في ا
جمهورية بإصدار فقرتها اأخيرة  ل مرة يتدخل فيها رئيس ا شرط صريحا في  ويبقى هذا ا

وزراء أوامر، علم أن هذا اأخير هو من يترأس مجل ا ن  ،(1)مع ا ه  ة أ حا ي في هذ ا يع
سلطة رئيس تعي وزراء باعتبار جهاز تابع  رض أي عائق في عرض هذا اأمر على مجلس ا

جمه ية ها د عدم فعا ما أن مجلس ورية وهذا ما يؤ لية ،  شرط ويبقى مجرد عملية ش ذا ا
وزراء  ذي يترأسه بموجب ا ه هو ا جمهورية بما أ عمليا ا يمثل إا جهازا تحت سلطة رئيس ا

رابعة ) فقرة ا مادة 4ا ص ا   . 1996من دستور  77( من 
برمان في أو ت ـــــ هوجوب عرض اأوامر على ا  ل دورة 
ى      ادا إ امإست مادة  أح عضوي  38ا ون ا قا جمهورية  99/02من ا ها تلزم رئيس ا جد أ

برمان  ي أو بين دورتي ا وط شعبي ا مجلس ا ة شغور ا تي يتخذها في حا بعرض اأوامر ا
اقشة، مصادقة عليها دون إجراء أي م تصويت وا برمان من أجل ا ك اأوامر ا على ا ذ تي و

برمان تعتبر ملغاة  .ا تحوز على موافقة ا
شرط إا أ     شرط مقيد بعدم قدرة ن ورغم ضرورة هذا ا ية أن هذا ا فعا ه ا يتمتع با

مصادقة عليه  تصويت وا اقشة هذا اأمر بل يستوجب عليها ا ي على م وط شعبي ا مجلس ا ا
 مباشرة.

د    مؤسس ا رغم من أن ا ه وبا شروط من أجل تقييد احظ أ جزائري أورد هذ ا ستوري ا
تشريعية إا جمهورية في إصدار اأوامر ا ية  صاحية رئيس ا فعا ى ا شروط تفتقر إ أن هذ ا

ه استدعاء هذا اأخير في دورة  ن  لبرمان يم عطلة  جمهورية في فترة ا ون أن رئيس ا في 
اقشة اأوامر من غير عادية، ك شرط عدم م ذ برمان بعد عرضها من طرف رئيس  و طرف ا

                                                                                                                                                             

." لتين أجل أق ثاث أش ت الح ب في ك  تج ه اانت
ا  (1) ص ال ي 77/4ت اءع ما ي س ال أ مج  "".....ي
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برمان، لمصادقة يعتبر قيد على ا جمهورية  جمهورية على  ا ة رئيس ا مما يبرز مامح هيم
تشريعية. سلطة ا  ا

جمهورية ـــــ2 رئيس ا تشريعية  خاصة باأوامر ا ية ا ضم شروط ا  ا
صوص عليها ص      م ر وا ذ سابقة ا شروط ا ى ا مادة باإضافة إ فة  124راحة في ا سا ا

جمهورية  رئيس ا حق  تج من فحوى وهدف إتاحة هذا ا ية تست اك شروط ضم ر،إا أن ه ذ ا
تشريعية.  في اتخاذ اأوامر ا

ضرورة ـــــ أ ة ا  توفر حا
جمهورية     رئيس ا تقديرية  لسلطة ا ضرورة متروك  ة ا ة  ،(1)إن تقدير حا ك في حا وذ

مستع ظروف ا متوقعةا غير ا جة اأوضاع ا معا ملحة اتخاذ هذ اأوامر  وا هذ  ، جلة وا و
جمهورية  ان على رئيس ا ملحة  ظروف ا لتشريع بما يرا ا برمان  عقاد دورة ا تظار حتى ا اا

اسبا ضرورة ،(2)م ة ا ص صراحة على شروط توفر حا م ي جزائري  مشرع ا ان  ، غير أن ا ف
جمهورية من ممارسة حقه في إصدار  من اأجدر أن ن رئيس ا ص عليها صراحة حتى يتم ي

ه تقديرية  سلطة ا ظم دون ترك ا ضرورة يعتبر حجر  ، اأوامر في إطار م ة ا أن شرط حا
ون  ظمة بقا برمان غير م طارئة في غيبة ا ة ا حا ذي مفاد أن ا أوامر، وا زاوية   .(3)ا

جمهوريإ  برمانن إفراط رئيس ا ختصاص ا ى إهدار سلطة وا   ، ة في إصدار اأوامر يدفع إ
تشريعية. سلطة ا فيذية وتدخلها في صاحيات ا ت سلطة ا ة ا  مما يرتب هيم

تشريعية   اتخاذمجال ب ــــــ   اأوامر ا
ه مرتبة    ين اأخرى اأقل م قوا دستور يعتبر من أسمى ا متعامل به أن ا معروف وا أن  من ا
، ا ف قواعد جمهورية، تخا تي يصدرها رئيس ا تشريعية ا طبق على اأوامر ا حيث  وهو ما ي

دستور. قواعد ا فة  ون مخا هذ اأوامر يجب أن ا ت د إصدار   ع
ي      لبرمان في ظرف زم مخصص  مجال ا تشريعية في ا جمهورية باأوامر ا يشرع رئيس ا

دستور، ة شغور ا محدد في ا شعأي حا برمان بيمجلس ا ي أو بين دورتي ا وط هذا ، و  ا
مادة  صت عليها ا تي  عادية ا تشريعات ا ون في مجال ا تشريعي قد ي مجال ا أو مجال  122ا

                                                 

ائ ، ثام ع (1) سي الج يع في ال السي لت ،ف القان  ، س ال ب اجيست ا ال يل ش ك ل م
الع اإ ق  ي ال ،ك ،العا ائ ،جامع ال ي  .2005،2006،27ا

ي (2) اتي س  .116 ،ابق سال جع ال ، مس

(3) ، نا ياني ل ائ لس م ست الج ل ال ل في  عي ل ء السي ال ا 1996انت يل ش ج ل ك ت ،م
، ل مع ،جامع م ق ي ال ،ك ل ا ال ، ف ت اجيست في القان العا ،ال  .2011،193تي 
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تي  عضوية ا تشريعات ا مادة ا عادية  ،123صت عليها ا تشريعات ا ل من ا حيث أن 
ها ح دستوري وجوبا قبل دخو مجلس ا عضوية على ا فيذ.وا ت  يز ا

مجلس    جمهورية ا تستوجب عرضها على ا تي يصدرها رئيس ا تشريعية ا ن اأوامر ا
دستور، ص صراحة في ا م ي ك  دستوري أن ذ تشريعية تدخل  ا في حين أن هذ اأوامر ا

ه. لموافقة عليها في أول دورة  برمان  ك تعرض على ا فيذ ثم بعد ذ ت  حيز ا
د    ون وتفلت من رقابة  وهذا ما يؤ قا ها قوة ا جمهورية بإصدار أوامر  ز رئيس ا تفوق مر

فرد به رئيس  تشريع باأوامر هو حق دستوري ي ذي يبرز أن ا شيء ا دستوري،ا مجلس ا ا
جمهورية سلطات اأخرى ودون أي قيود، ا ة ا لبرمان في  دون مشار افسته  وهذا ما يوضح م

ه وخاصة وأن عرض اأو  لي.مجا لموافقة عليه مجرد إجراء ش برمان   امر على ا
يا: مبادرة  ثا قتحديد ا ينو با فيذية ا ت سلطة ا  لبرمان يزيد من تفوق ا

ون     اقشة إذا قدمها عشرون) اقتراحاتت لم ون قابلة  قا صت عليه 20ا ائبا وهذا ما   )
مادة  شرط يعد عائقا حقيقيا أمام مبادرة ،119/02ا واب من أجل تقديم  وهذا ا ون اقترحا قا  ،ا

تي يجب مراعاتها، معقدة ا واب هي تلك اإجراءات ا تي ترد على مبادرة ا قيود ا ك من ا ذ  و
ي بعد تفحصها، ااقتراحاتوهي أن قبول  وط شعبي ا مجلس ا تب ا م ما تم فرض  يعود  و

م ى رفض ا تقيد بها إ قبول حيث يؤدي عدم ا ظر شروط تتعلق با تب دون ا م قترح من قبل ا
موضوع ومة باا ،(1) في ا ح ك وجوب تبليغ ا ذ ية إبدو برما ك قتراحات ا اء رأيها فيها وذ

صت  ك ما  ها رفض ااقتراح وذ ن  ما يم مادة خال شهرين و دستور  121عليه ا من ا
م ، 1996 ة تعيق وتقلل من ا مطو احظ أن اإجراءات ا ك  ية من خال ذ برما بادرات ا

ين.  لقوا
ثا: ومة فقط ثا ح ر من طرف ا ي محت ما  حق ااقتراح ا
مادة      لبرمان من خال ا تشريعي  من دستور  122قد تم تحديد مجال ااختصاص ا

برمان ا يتمتع بحرية  1996 ه،حيث أن ا ذي تم تحديد  وحيد ا ن ااختصاص ا م ي و
تشريع  ة من حيث ا حر يا ما مجال ا ة (2)في ا ي في حا برما ه قد تم وضع شروط على ا ،أ

ي، ما مبادرة في ااقتراح ا ائب ا ل اقتراح يقترحه  حيث استوجب على ا ة على  أن يقدم أد
مادة  ص ا ك حسب  ائب مع وزير 1996من دستور  121وذ ل من ا ك عدم تساوي  ذ ،و

                                                 

ا فتي1)  .429،ابق سال جع ال ، (ع

قف ع ه، (2) ائب سي الج س الس في ال السي ليب م ائأس يع، ال الت م ل  ا ه ، ع  ، 
2002 ، 117. 
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حصول  ومة في عملية ا ح معفي ا مجال مما يصعب على على ا خاصة في هذا ا لومات ا
ائب أن يدعم اقتراحه بتدابير إضافية فيذية هي (1)ا ت سلطة ا ممثلة في ا ومة ا ح ، وبما أن ا

مجال افية واأدق في هذا ا معلومات ا لحصول على ا قادرة   وحيدة ا ارها ، (2)ا هذا تم احت
ائب في ل ى  م يتس ي و ما اَزمة  حق ااقتراح ا تعديات ا اقشة وتقديم ا م برمان سوى ا ا

اك اتفاق  ن ه م ي ن  ية،وا  ميزا تصويت على ا موارد، ومن تم ا مجلس على ا غرفتين ا بين ا
ية بواسطة أمر رئاسي ما ون ا ي ومجلس اأمة يصدر قا وط شعبي ا   .(3)ا

ي ثا فرع ا  ا
سلطة ر من طرف ا ي محت وط شعبي ا مجلس ا فيذية حل ا ت  ا

هاء مهام     برمان ويقصد بها إ ومة في مواجهة ا ح حل يعتبر من أخطر أسلحة ا حق ا
ية برما ومة ا ح حل أداة ذات أهمية خاصة في ا ي، ويعتبر حق ا وط شعبي ا مجلس ا  .(4)ا

زاع    شب  دما  جلترا ع يام بت" في ا ان أول مرة في وزارة "و حل ف  ومن حيث استخدام ا
خاف مما أدى  حسم ا شعب  ى ا يام" إ م "و ي أين احت بريطا عموم ا بين وزارته وبين مجلس ا

برمان ى حل ا سلطة  ،(5)إ حل من صاحيات ا جزائري فإن حق ا سياسي ا ظام ا وفي ا
هاء  جمهورية إ تسهيل على رئيس ا ك من أجل ا جمهورية وذ ممثلة في رئيس ا فيذية ا ت ا

سداد ا ياا وط شعبي ا مجلس ا ومة و ا ح توافق بين ا شأ من جراء عدم ا  .(6)ذي قد ي
جمهورية أوا: حل سلطة خاصة برئيس ا  حق ا
ة      س جزائري  دستور ا مادة  1996قد خول ا ام ا رئيس  129من خال أح حل  حق ا

جمهورية  ذي ا مرسوم ا مشترك أن ا وزاري ا توقيع ا م يعتمد قاعدة ا جمهورية و يصدر رئيس ا
ومة ح توقيع رئيس ا ن إخضاعه  ي ا يم وط شعبي ا مجلس ا متضمن حل ا مما يضفي ، (7)ا

ي وط شعبي ا مجلس ا جمهورية في حل ا رئيس ا خصوصية  حق قد ،إا أن طابع ا هذا  ا

                                                 

جع،1) س ال  .120(ن

جع س2) ،م يق ناسي جق  .106،ابق (ل

ا3) في "1996ست من  120/5(نص ال ي م . ئيس الج بق ي  ح س ق في اأجل ال ل ع ال ح
". م بأم  الح

يل، 4) تا ع ال ج ال(م م ي  ع ي ال ائ بين مقت ي في الج ي ال ع س ال ج ،م الع حل ال
 ، ا ع ،اإنساني الع السياس الع ال ق  ي ال ،، ي ،جامع م خي ك  .2007،3،بس

جع س5) أفت،م قي  س  .155،ابق (ال
(6، ا ي صغي ج ست (ع ل  م في  ي  الح ئيسي الج ني بين  ن ف  28العاق الق يل 1996ن ك ل ،م

، ائ ،جامع ال اجيست في القان ا ال  .2002،36 2001ش

مرجععلي صغير جمال ، (7) سابق ا  .40،صا
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ه شل ع جمهورية يستطيع من خا ساح خطير في يد رئيس ا عملية  احية ا مل يستعمل من ا
برمان  .(1)ا

يس مطلق     حق  جمهورية إا أن هذا ا برمان في يد رئيس ا رغم من أن حق حل ا ن و با
ية، و قا قيود ا ما وردت عليه بعض ا ي عليه  وا  وط شعبي ا مجلس ا فقبل أن يقرر حل ا

ومة ح ي ورئيس مجلس اأمة ورئيس ا وط شعبي ا مجلس ا ل من رئيس ا وحتى  ،استشارة 
لية  ت هذ ااستشارة ش ا ن  تزام بها.وا  جمهورية اا  يجب على رئيس ا

يا: ي ثا وط شعبي ا مجلس ا ى حل ا تي تؤدي إ  اأسباب ا
ما    حل وا  فيذية غير مطلقة في حق ا ت سلطة ا حل،أن ا ى ا تي تؤدي إ مبررات ا تتعدد ا

ى جملة من اأسبا د إ دساتيربا، (2)بتست ص رغم أن معظم ا تقدير  عليها م ت ت  بل تر
جمهورية ة وعلى رأسها رئيس ا دو سياسية في ا سلطات ا دستوري ، (3) ا مؤسس ا إا أن ا

تشريعية سلطة ا جمهورية على ا حق مطلق يهيمن به رئيس ا حل  م يترك ا جزائري  بل  ،(4)ا
حل ى ا تي تؤدي بها إ   .قيد بمجوعة من اأسباب ا

م ـــــ 1 يةرفض ا ثا لمرة ا ومة  ح امج ا بر ي  وط شعبي ا  جلس ا
مادة     ص ا يا وطبقا  ومة رفضا متتا ح برامج ا ي  وط شعبي ا مجلس ا ة رفض ا في حا

قائمة في  1996من دستور  82 ومة ا ح حل وجوبا وتستمر ا ي ي وط شعبي ا مجلس ا فإن ا
ش مجلس ا تخاب ا ى غاية ا عادية إ شؤون ا جديدتسيير ا ي ا وط ك في أجل أقصا  عبي ا وذ

 ثاثة أشهر.
برمانـــــــ  2 ومة من طرف ا ح تي يطلبها رئيس ا ثقة ا موافقة على ائحة ا  عدم ا
برمان      حل حين يقوم ا ذي تقدمه أمامه يتم ا وي ا س بيان ا ومة إثر ا ح اقشة عمل ا بم

ة مع عد لدو عامة  سياسة ا تي هذ اأخيرة عن ا ثقة ا مجلس على ائحة ا م موافقة هذا ا
ومة  ح مادة (5)يطلبها رئيس ا ه حيث قضت ا ن 1996من دستور 84م ة يم حا ه في هذ ا بأ

                                                 

عزيز إبراهيم (1)  .78،صابق سا مرجع ا ، شيحا عبد ا

ريم (2) ا عبد ا ة ، دا دو ية على مبدأ استمرارية أعمال ا و قا برمان وأثار ا ى، ، حل  ا طبعة اأو حديثة  ا مؤسسة ا  ا
تاب،طرابلس،  .96،ص2010ل

ر،ص (3) طماوي سليمان،مرجع سبق ذ  .613محمد ا

جزائريهان موسى،بود (4) ي ا و قا ظام ا سلطات في ا فصل بين ا تشريعي ا محور ا ي،ا ثا عدد ا ائب،ا ،مجلة ا
شر،ص ة ا ي،دون س و قا  .38ا

(5، س ها م جع ( ب  .38 ،السابق  ال
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مادة  ام ا ى أح ومة إ ح ة ا جمهورية أن يلجأ قبل قبول استقا ص على  129رئيس ا تي ت ا
شعبي ا مجلس ا جمهورية أن يقرر حل ا رئيس ا ن  ه يم تخابات تشريعية أ ي أو إجراء ا وط

ها ومة  ، قبل أوا ح ي ورئيس مجلس اأمة،ورئيس ا وط شعبي ا مجلس ا بعد استشارة رئيس ا
تين في أجل أقصا ثاثة أشهر. حا لتا ا تخابات في   وتجرى هذ اا

مقررة دستور من      ممثلة في  خال هذ اأسباب ا ي ا وط شعبي ا مجلس ا حل ا ض رفيا 
ومة  ح ثقة وبرامج ا موافقة على ائحة ا برمان ذا عدم ا ها ا تبرز  ، من طرف ا إا أ

حل ، جمهورية في حق ا رئيس ا تقديرية  سلطة ا مادة  ا ام ا ى أن جاءت أح تي أقرت  129إ ا
جمهورية في  رئيس ا تقديرية  سلطة ا ن أ اتخاذا حل حتى وا  بعض  استشارةزمت عليه قرار ا

ل ا تي تربط  عاقة ا ى ا ك يرجع إ ية وذ فعا ى ا لية تفتقر إ ها تبقى ش دستورية إا أ هيئات ا
دستورية هيئات ا جمهورية وهذ ا  .من رئيس ا

ثا: حل ثا ات في استعمال حق ا ضما فاية ا  عدم 
ات من أجل ع    ضما با بجملة من ا دساتير تحيطه غا برمان،فإن ا خطورة حل ا دم ظرا 

برمان ، (1)إساءة استخدامه فيذية في حل ا ت سلطة ا ات قيودا على حق ا ضما  وتعتبر هذ ا
دستوري  مؤسس ا حل،إا أن ا حق ا تقديرية  سلطة ا تي تملك ا رغم أن هذ اأخيرة هي ا با
ساح بيد  حل  توفيق بين مقتضيات فاعلية ا ك من أجل ا ات وذ ضما جزائري قرر بعض ا ا

سل ي.ا وط شعبي ا مجلس ا ومة وا ح سجام بين ا فيذية وتحقيق اا ت  طة ا
حل ــــــ 1 ة قبل ا  استشارة جهة معي

جهات بخصوص      حل أخذ رأي بعض ا دساتير صاحب حق ا قرار حل  اتخاذتلزم بعض ا
برمان ة   (2)،  ا س جزائري  دستور ا مادة  1996وا ة من خال ا ضما فة ا 129أورد هذ ا سا

ممثلة في ر  دستورية ا هيئات ا صت على ضرورة استشارة بعض ا تي  ر ا ذ مجلس ئا يس ا
ي وط شعبي ا مجلس اأمة ، ا ك  ورئيس ا جمهورية وذ ومة من طرف رئيس ا ح ، ورئيس ا

رأي استشاريا إا  ان ا ن  ي،حتى وا  وط شعبي ا مجلس ا قبل أن يتخذ هذا اأخير قرار حل ا
ه سيعطى ر  لقرار.أ جمهورية ومصداقية  رئيس ا  ؤية واضحة 

                                                 

تا1) يل م  .6 ،ابق سال جع ال ، (ع ال
انا ع ال2)  .111،سابق ال جع ال ، يم(
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مستشارة    جهات ا لية أن ا افية وش ها غير  لبرمان إا أ وحة  مم ة ا ضما ن ورغم هذ ا
عا ون غير محايدة بسبب ا عاقة بين رئيسي قد ت ومة،وا ح جمهورية ورئيس ا قة بين رئيس ا

ية مما قد يؤدي برما مجلسين واأغلبية ا ى عدم جدوى ااستشارة. ا  إ
تخابات جديدة في أجل محدد 2 دعوة ا  ــــــــ ا
برمان وهو ضرورة    صادر بحل ا قرار ا دساتير شرطا جوهريا في ا أن  أوردت معظم ا

مجلس  تخابات جديدة و على تعيين ميعاد اجتماع ا حل تحديدا قاطعا إجراء ا يتضمن قرار ا
تخابات جديد بعد اا مجلس  ،(1)ا صادر بحل ا قرار ا جزائري استوجب أن يحتوي ا دستور ا وا

اخبين إجراء  ي دعوة ا وط شعبي ا تخاباتا ك في حد أقصا ثاثة أشهر  ا لمجلس وذ جديدة 
مادة  ية من ا ثا فقرة ا ك حسب ما ورد في ا  .129وذ

ح      م مجلس ا يابة ا هاء  محددة بين إ مدة ا ك أن ا ي ذ جديد هي ويع مجلس ا تخاب ا ل وا
تخابات جديدة. ظيم ا ها ت إدارة من خا ن  حد أقصى،وهي مدة يم  ثاثة أشهر 

ائية  ـــــــ 3 ظروف ااستث ة ا برمان في حا   عدم حل ا
عادية    غير ا ظروف ا ة ا برمان في حا ظيم يتمتع ا ن ت تي ا يم ظروف ا ة ا أو في حا

تخابات تشريعية ، برمان إا في   إ ن تمديد مهمة ا ه ا يم جزائري على ا دستور ا ص ا قد   و
تخابات خطيرة جدا ا تسمح بإجراء إ ظروف ا  .(2) عادية ا

ون     ن أن ي تي يم حاات ا م يبين ا مادة  جزائري من خال هذ ا دستوري ا مؤسس ا ن ا
ف تخابات،وفي  دستور خول أمر فيها ظرف خطير يحول دون إجراء اا احظ أن ا مادة  س ا

مادة  صت ا برمان حيث  ى ا خطير إ ظرف ا ة ا برمان على" 102/05إثبات حا ويثبت ا
جمهورية  و  اءا على اقتراح رئيس ا ة بقرار ب حا مجتمعتين معا هذ ا عقد بغرفتيه ا م ا

دستوري." مجلس ا  استشارة ا
قول ن ا ة يم حا ن  وفي هذ ا ه يم طوارئ أ حصار أو ا ة ا خطير هو حا ظرف ا ون ا أن ي

مادة  صت عليها ا تي   .1996من دستور  91ا
 
 
 

                                                 

يم انا (1)  .120 ،سابقال  جعال،  ع ال
ا 2) ست  102/4( ال ص ع1996من  اء ت ح بإج ا ا تس ي ج ف خ ا في  ل  ي م ال ن ت "ا ي

". م ب ع  انت
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مطلب ا يا  ثا
عادية غير ا ظروف ا جمهورية في ا  اتساع سلطات رئيس ا

تشريع باأوامر في     جمهورية سلطة ا جزائري بتخويل رئيس ا دستوري ا مؤسس ا تفي ا م ي
عادية، ظروف ا عاديةب ا غير ا ظروف ا سلطة في ا ك ممارسة هذ ا ذ ه  ى أن  ، ل أتاح  إ

تين حا لتا ا مفروضة عليها في  قيود ا فرق يتمثل في ا جمهورية  ، ا ى رئيس ا ة اأو حا ففي ا
مشروعية  ة،مقيد بمبادئ ا دو قائمة في ا ون  ا جمهورية ا ي ية فرئيس ا ثا ة ا حا أما في ا

وما إا با همح ممارسة  هذ ا ضوابط  مؤسس  تي قررها ا جمهورية أن قيود ا رئيس ا ن  ذا يم
قائيصدر  ظام ا ما استقر عليه ا فة   .(1) مأوامر مخا

جمهورية ممارسة صاحيات أوسع ا    رئيس ا لباد سمحت  عادية  غير ا ظروف ا فهذ ا
عادية ة ا حا ن أن يمارسها في ا ظرو  ، يم طوارئ  فإا أن هذ ا تا ا عادية )حا غير ا ا

حصار ة وسامة مؤسساتها تختلف حسب  ، وا دو تي تهدد أمن ا حرب( ا ائية وا ة ااستث حا ا
جمهورية بسلطة  حاات  ا تقتضي دائما اضطاع رئيس ا خطورة أن في إعان هذ ا ا

ك  ك،أن ذ حصار بذ طوارئ وا تي ا ائية فا تسمح حا تشريع ااستث صاحية ا قد يؤثر على ا
ائي، لتشريع ااستث ائية تقضي ممارسته  ة ااستث حا لبرمان،أما في ا تشريعية  وتتوسع  (2)ا

دستور مجمد عمل با حرب أن ا ة ا ثر في حا  .صاحياته أ
إعا   ظروف  ة هذ ا جمهورية تقدير حا رئيس ا تدابير في وعليه يبقى  ها واتخاذ ا ن ع

ها، حصار)فرع أول(سلط شأ طوارئ و ا ة ا جمهورية في إعان حا ك حق  ، ة رئيس ا ذ و
ي(. حرب)فرع ثا ة ا ائية وحا ة ااستث حا جمهورية في إقرار ا  رئيس ا

فرع ا  أولا
حصار طوارئ و ا ة ا جمهورية في إعان حا  سلطة رئيس ا

تين قريبتين من بعضهما،   حا فروق اأساسية بي هاتان ا طوارئ تتميز ومن ا ة ا هما أن حا
عمومية، حريات ا ي تقييد ا تا شرطة في مجال اأمن وبا ة وقوع  بتوسيع سلطات ا ك في حا وذ

عمومي غرض هو ضمان اأمن ا عام وا ظام ا  .(3) مساس خطير با

                                                 

(1) ، ا شن  يل ئيس الج يعي ل احي الت ك ، ال ،م ني ا الع في الع القان كت ا  يش ،ك ق   ال
 .2012،172 2011،جامع بات  

ا (2) شن   .173،سابقال  جعال،  ل
ي، سعي  عيالب (3) ي  .308،ابق سال جع ال، الس الت
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حصار     ة ا لحريات أما حا ى تقييد أشد  جيش باإضافة طبعا إ ى ا سلطة إ تقال ا فتتميز با
سياسي عمل ا عامة و إيقاف ا  .(1) ا

اك شرط واحد    ن ه مادة و صت عليه ا تين وهو ما  حا وهو  1996من دستور  91قيام ا
حصار من  طوارئ أو ا ة ا تين،وتقرير حا حا ى تقرير إحدى ا وجود ضرورة ملحة تدعو إ

مادة ا بد أن فس ا ن بموجب  جمهورية و رئيس ا شخصية  صاحيات ا تتقرر إحدى  ا
برمان ن تجاوزها إا بموافقة ا ة ا يم مدة معي تين  حا  .ا

حصار أوا: طوارئ أو ا ة ا خاصة بإعان حا شروط ا ة ا  مرو
مادة    صت ا طوارئ أو  91قد  ة ا تي تقرر حا لية ا ش موضوعية وا شروط ا فسها على ا

حصار، جمهورية سلطة ااختيار إذا د ا ملحة أن يقرر إحدى ويملك رئيس ا ضرورة ا عت ا
لية  ى شروط ش هما وفي تمديدهما إ حصار وهو يخضع في إعا طوارئ أو ا تين ا حا ا

 وموضوعية.
موضوعيةـــــــ  1 شروط ا  ا
مادة     ضمت ا ملحة  91قد  ضرورة ا موضوعية من خال شرطين هما شرط ا شروط ا ا

برمان مدة بعد موافقة ا  بغرفتيه. وشرط تمديد ا
ملحة ضرورة ا  أ ــــــ شرط ا

ضرورة   طوارئ وعدم تظهر  ا حوادث وا سائد عن مواجهة ا عادي ا تشريع ا ة عجز ا في حا
جة خاصة تي تتطلب معا مستجدات و اأوضاع ا ك عن طريق (2)قدرته على مواجهة ا ،وذ

ى اختصاصات غير عادية ا لجوء إ جمهورية وا ه توسيع صاحيات رئيس ا ها  تي خو
مادة  دستور في اأزمات من خال ا تي تحتم على  91ا دستور،فتلك اأوضاع هي ا من ا

جمهور  ة مقيدة بشرط وجود ضرورة رئيس ا حا ن هذ ا حصار، طوارئ أو ا ة ا ية إعان حا
حماية حقوق وحريات اأفراد سبية  ة  ها ويعد ضما مادة (3)ملحة إعا ه ومن خال ا  91 إا أ

م يتم تحديد  ملحة حيث  ضرورة ا ص جاءت غير دقيقة فيما يخص شرط ا ام ا يتبين أن أح
ضرورة من عدمه. ن اعتبار وجود ا تي على أساسها يم معايير ا  ا

 

                                                 

اج صالح  (1)  .210،ابق سالجع ال ،ب
(2) ، ست باحي مصط ل ال ي في  ئيس الج ي ل احي الغي الع ك 1996ال اجيست في ،م ا ال يل ش ل

، ق ، ال ق ي ال ت  ك ،جامع م طي  .2005،25 2004،قس
 .25سابق،الجع ال، باحي مصط (3)
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برمان مدة بعد موافقة ا  ب ـــــــ شرط تمديد ا
برمان مجتمع بغرفتيه معا    تين يشترط موافقة ا حا تمديد ا سبة  د  با تأ ك من أجل ا ، وذ

ان  حصار من حيث موضوعه،فإن  طوارئ أو ا ة ا خاص بإعان حا قرار ا من مدى مائمة ا
برمان ذي ا يوافق عليه ا تاريخ ا س فيسقط من ا ع ان ا فاذ أما إن  حا يستمر  إن  ، (1)صا

ان من أ حصار  طوارئ أو ا ة ا برمان على تمديد حا صيص شرط موافقة ا جل ضمان ت
أفراد. جماعية  فردية وا حقوق ا  احترام ا

لمرسوم    جزائر وفقا  ة في ا معل طوارئ ا ة ا ه تم تمديد حا  1992فيفري  9في  92/44إا أ
برمان  93/02بموجب مرسوم تشريعي رقم  مدة غير محددة دون وجود ، (2)دون موافقة ا و

ون عضوي  ةقا حا ظم هذ ا  .(3) ي
ليةـــــــ  2 ش شروط ا  ا

مادة  صت عليه ا لية فيما  ش شروط ا   1996من دستور  91تتمثل ا
أمن أ ــــــ مجلس اأعلى   اجتماع ا

ي     وط متعلقة باأمن ا قضايا ا ل ا جمهورية في  ى رئيس ا تتمثل مهمته في تقديم اآراء إ
لمادة  جمهوري ،و1996من دستور  173وفقا  مجلس استشاري فقط.يجتمع برئاسة رئيس ا  ة 
ن تين، ذا ا يم حا تقرير إحدى ا جمهورية  شرط قيدا على سلطة رئيس ا ه  اعتبار هذا ا بل إ

مجلس خصوصا  ذي يحتاج استشارات هذا ا فائدة هذا اأخير ا ه يجتمع تحت يجتمع   أ
 .(4) قيادته

ي و مجلس اأ وط شعبي ا مجلس ا ل من رئيسي ا  مةب ــــــ استشارة 
مادة     زمت ا جمهورية   91قد أ ي رئيس ا وط شعبي ا مجلس ا بضرورة طلب رأي رئيس ا

واقع  هيئة با خصوص في إعام هذ ا ه إيجابيات تتمثل على ا هيئة  باعتبار أن إعام هذ ا
خطير و ا رقابة على أعمال ا هيئة تقوم با ما أن هذ ا باد،و ذي تعيشه مؤسسات ا متأزم ا

ي عملية استشارة شخصية رئيس ا تا تي قد تمس بحقوق وحريات اأفراد وبا فيذية ا ت سلطة ا

                                                 

ا (1) شن   .177،ابق سال جع ال ، ل
(2) : قم  أن ئاسي  س ال قم 1992في  9ال في  92/44ال ي  س ي  ئ ،ج ا عا حال الط ن   10 يت

خ في   .1992في  9م
قم  يعي  س الت ي  06ال في  93/02ال قم  1993جان ي  س ي  ئ،ج ا ي حال الط ن ت صا في  08تت

ي  07  .1993جان

جع  (3) س ال ، ن ا شن   .177، ل
ا ، (4) شن  جل س ال  .176 ، عن
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فردية و  حريات ا حقوق وا حماية ا ة هامة  طوي على ضما لي ي جمهورية تمثل قيد ش ا
ين. لمواط جماعية   ا

ان رأيه غير ملزم   ن  جمهورية طلب رأي رئيس مجلس اأمة وا  ك يجب على رئيس ا ذ إا  و
طوارئ  حصار أو ا ة ا واجب توافرها إعان حا لية ا ش شروط ا ه يعتبر من ا ه ملزم أ  أ

ومةت ـــــ ح  ـ استشارة رئيس ا
حصار أو     ة ا ومة قبل إقرار حا ح جمهورية استشارة رئيس ا دستور على رئيس ا أوجب ا

ومة رأيه حول ح ون هذ ااستشارة بإبداء رئيس ا طوارئ وت مؤسس  ا رغم أن ا ة،وبا حا هذ ا
طوارئ أو  ة ا لية إقرار حا ش شروط ا ومة من ضمن ا ح دستوري أقر استشارة رئيس ا ا
جمهورية اأخذ بها فله  رئيس ا يست ملزمة  لية و حصار إا أن هذ ااستشارة تبقى ش ا

ك. تقديرية في ذ سلطة ا  ا
دستوري مجلس ا  ث ــــــ استشارة رئيس ا

ه     طوارئ باعتبار أن قبو حصار أو ا ة ا دستوري بشأن إعان حا مجلس ا إن أخذ رأي ا
تدبير  ي إعطاء هذا اأخير تأشيرة وشهادة حسن ا ها يع لجوء  جمهورية في ا رئيس ا وتأييد 

دستور ام ا  .(1) واحترام أح
د من توا لتأ جمهورية  رئيس ا دستوري يعتبر فرصة  مجلس ا فق وتطابق اإجراءات واستشارة ا

ب خطر سوء تقدير  فرعية،حيث تجعله يتج تشريعية اأساسية وا صوص ا تي سيتخذها مع ا ا
ون خاطئة وقائع واابتعاد عن اتخاذ مواقف قد ت تي يقدمها  ،(2) ا ن تبقى هذ ااستشارة ا و

دستوري  مجلس ا جمهورية أن هذا اأخير رئيس ا رئيس ا ملزم باستشارته مجرد رأي يقدمه 
ه  ته  ذي خو حصار ا طوارئ أو ا ة ا جمهورية في إعان حا رئيس ا قرار اأخير يبقى  ن ا و

مادة    .1996من دستور  91ا
يا: دستورية ثا حدود ا ية ا  عدم فعا

مادة    ص ا رجوع  جمهورية في  91با ها حددت صاحيات رئيس ا ا أ ر يتضح  ذ فة ا سا ا
ة  طوارئ عان إحا ة ا مادة أن في إعان حا ام هذ ا صت أح حصار،إذ  طوارئ  أو ا ة ا حا

برمان  مدة إا بموافقة ا ون تمديد ا ة وا ي مدة معي جمهورية  حصار من طرف رئيس ا أو ا
ى  حد اأقصى أو اأد م يبين ا دستوري  مؤسس ا ا أن ا ك يتبين  ن من خال ذ بغرفتيه و

                                                 

(1) ، جع س باحي مصط  .33،ابق م
سه باح  (2) جع ن  .33 ، ي مصط ، ال
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مدة مما طوارئ  هذ ا تي ا واقع أن تحديد مدة إعان حا ية وفي ا شروط دون فعا يجعل هذ ا
جمهورية تقدير رئيس ا حصار يخضع   .(1) أو ا

ل غرفتين     ون في ش دستوري أن ي مؤسس ا برمان اشترط ا أما فيما يخص موافقة ا
عضوي  ون ا قا ى ا رجوع إ برمان يجت 99/02مجتمعتين معا وبا ة جد أن ا حا مع في هذ ا
د تقليص  جمهورية،وهذا يؤ ية تطبيق هذا بطلب من رئيس ا ا عضوي في إم ون ا قا ام ا أح

مادة  ية من ا ثا فقرة ا صه في ا رغم من  ك با شرط وذ بوجوب استفاء  1996من دستور  91ا
مادة  ص ا شرط إا أن  عضوي  98هذا ا ون ا قا ية اجتم 99/02من ا ا اع يقر بعدم إم

جمهورية. برمان إا بدعوة من رئيس ا  ا
حصار واتساع سلطات رئيس  طوارئ أو ا تي ا برمان في تمديد حا ى تهميش ا وهذا ما يؤدي إ

جمهورية في مقابل تقييد حقوق وحريات اأفراد  .(2) ا
ي ثا فرع ا  ا

ائية وحا ة ااستث حا جمهورية في إقرار ا حرب ةحق رئيس ا  ا
خاصة تختلف ا    طبيعتها ا حصار  طوارئ أو ا تي ا حرب عن حا ة ا ائية وحا ة ااستث حا

ها  باد مهددة بخطر واضح يستهدف مؤسساتها أو استقا ون ا دما ت ة ع حا حيث تقرر هذ ا
ائية  ة ااستث حا ة تطبيق ا حا دستور جزئيا أو سامة ترابها،ففي هذ ا ها تجميد ا جر ع ي

ز  ي تتر تا ها وبا جر ع حرب ي ة ا جمهورية،أما حا فيذية بيد رئيس ا ت تشريعية و ا سلطتين ا ا
لها تتجسد في شخص واحد وهو رئيس  ة  دو جمهورية،أي ا سلطات في يد رئيس ا ل ا وضع 

جمهورية.  ا
ائية أوا: ة ااستث حا جمهورية في ا  مهام رئيس ا

ة     حا ائية مرتبطة بوجود خطر داهم ا لبادااستث دستورية  مؤسسات ا  ، يوشك أن يصيب ا
مادة  ص ا دستور في  ظمها ا قد  تقيد بجملة من  1996من دستور  93و  زمت ا تي أ وا

م لية وا ش شروط ا  .ضوعيةو ا
موضوعية أ ــــــ شروط ا مادة   ا ائية في ا ة ااستث حا قيام ا موضوعية  شروط ا  93وردت ا

ص على" في فقرتها 1996من دستور  تي ت ى ا ائية اأو ة ااستث حا جمهورية ا يقرر رئيس ا

                                                 

سف (1) ي ي جع س ، ع ال  .140،ابق م
سف (2) ي ي جع  السابق ، ع ال  .141، ال
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ها أو  دستورية أو استقا باد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها ا ت ا ا إذا 
 سامة ترابها".

خطر مادة يتضح أن وجود شرط ا واجب توافرها من أجل ا من خال هذ ا شروط ا داهم من ا
ة ااستث حا مادة ائيةإقرار ا وقوع، دون أن  93،إا أن ا وشيك ا داهم ا خطر ا لمة ا أوردت 

ب ااصطاحي في  جا داهم من ا خطر ا ن تعريف ا ك يم ذ خطر،و ى هذا ا تحدد بدقة مع
قضاء فقه و ا ك في ا ذ ون و قا  .ا

ذر بضرر يصيب مصلحة    ة واقعية ت ل حا ى ااصطاحي يقصد به  مع خطر في ا فا
زوالحيوي تقاص أو ا    .(1) ة فيتهددها إما باا

شرط أساسي اتخاذ اإجراءات    خطر جسيما،وحاا  ون ا قضاء يشترط أن ي فقه وا أما ا
ائية  .(2) ااستث

مادة بتطبيق     ائية  93ا ة ااستث حا جمهورية إعان ا رئيس ا خطر حاا ويسمح  ون ا ي
خطر داهم يوشك أن يص ان ا ك إذا  في وجود خطر محتمل وذ ة فا ي دو يب مؤسسات ا

ة  حا تقديرية في إقرار ا سلطة ا جمهورية ا خطر حاا،فلرئيس ا ون هذا ا وقوع بل يجب أن ي ا
حرب  ة ا عدوان يصبح في دائرة حا ة وقوع ا عدوان أن حا م يقع ا ائية حتى و إن  ااستث

ا د شعور أن ه هذا ع ائية و ة ااستث حا يس ا ة و حا ك خطر يوشك أن يقع يجب إعان ا
ائية واسعة دون تدخل أي سلطة في ،ااستث صاحيات ا ل ا جمهورية  رئيس ا  وهي تعطي 

سلطات اأخرى سوى ك فعلى ا حق في  ذ ك ا يعطيه ا فيذها،إا أن ذ تقيد باأوامر وت ا
ه من صلة بتسيير ا ما يقتصر على ما  مجاات إ تدخل في جميع ا ائية وما ا ة ااستث حا
ة دو دستورية في ا مؤسسات ا محافظة على استقال اأمة و ا     .(3) تستوجب ا

لية ب ش شروط ا  ــــــ ا
ائية     ة ااستث حا ي أبدا تقرير ا موضوعية ا يع شروط ا اك إجراءات ابد   توفر ا ما ه وا 

جمهورية إحترامها و إتباعها  .(4) على رئيس ا

                                                 

(1) ، كا أح ائب ست الج ي في ال ال ئيس الج يعي ل ص  الت اجيست  ااخت ا ال يل ش ك ل ،م
، ، ق ،ج في القان العا ي ال قاي ك سا ،امع أب ب ب  .2007،2008،39،ت

 .44،ابق سال جع ال ، باحي مصط (2)
ا  (3) ست  93/3ال ئي التي "1996من  اءا ااستث ي أ يت اإج ئيس الج ئي ل ل ااستث ت الح

ي ي في الج ست سس ال ف ع استقا اأم  ال ح ج ال  ".تست
لي (4) يط   .299  ،ابق سالجع ال ، ش
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ها أو سامة ترابها مهددة بخطر داهم ورأى إذا    لباد أو استقا دستورية  مؤسسات ا ت ا ا
ه ا خطر،فإ دستورية اأخرى عن دفع ا وسائل ا جمهورية عجز ا ه إعان قيام  رئيس ا يم

ة  جزائري إتباع خطوات معي دستوري ا مؤسس ا ما استوجب عليه ا ائية مباشرة وا  ة ااستث حا ا
مادة  من أجل صت ا ك  ة،ومن خال ذ حا ية " 1996من دستور 93إقرار ا ثا وا في فقرتها ا

ي ورئيس مجلس اأمة  وط شعبي ا مجلس ا يتخذ مثل هذا اإجراء إا بعد استشارة رئيس ا
أمن ومجلس  مجلس اأعلى  ى ا دستوري،و ااستماع إ مجلس ا وزراء"و ا  .ا

ي ومجلس اأمةل من استشارة رئيسي  ـــــــ1ب وط شعبي ا مجلس ا  ا
ل من رئيس    دستوري استشارة  مؤسس ا زم ا برمان أ توازن بين غرفتي ا مبدأ ا تطبيقا 

لدور  سبب من جراء هذ ااستشارة يعود  ك رئيس مجلس اأمة،وا ذ ي و وط شعبي ا مجلس ا ا
داخلي مستوى ا تشريعية على ا سلطة ا ذي تلعبه ا ع حيث ه ، (1)ا سيادة في ص ي صاحبة ا

ون قا ومة، (2)ا ح تي تراقب عمل ا ك باعتبارها هي ا ذ  .(3)و
برمان    ك تعتبر استشارة رئيسي غرفتي ا جمهورية ومن خال ذ زامي من طرف رئيس ا أمر إ

ك يعتبر عمله غير دستوري ائية أن عدم قيامه بذ ة ااستث حا  .(4) قبل إعان ا
دستورياستشارة ا ــــ 2ب  مجلس ا
سهر على  اشترط   لف با م دستوري ا مجلس ا ائية استشارة ا ة ااستث حا دستور قبل تقرير ا ا

دستور  .(5)احترام ا
دستوري      مجلس ا ائية يتم استشارة ا ة ااستث حا حصار أو وفي ا تي ا بدل من رئيسه في حا

ة  حا متعلق با قرار ا ظرا أهمية ا ك  طوارئ وذ ائيةا وتأثيرها وخطورته على حقوق  ، (6) ااستث
ة  ، وحريات اأفراد جمهورية ويعد ضما رئيس ا دستوري عاما مقيد  مجلس ا أن استشارة ا

موقف رئيس  مؤسسات اأخرى و اأفرادوتدعيم  دستورية أمام ا احية ا جمهورية من ا  .(7) ا

                                                 

(1) ، ، س ال ائ ،ال ان ي ا  ، ع  ، ا جي في القان اإ ،ال ا ضياف ع  .95ب
ا  (2) ص ال ست  98/2ت يه"."1996من  يت ع ن  الت ا الق ع  له السي في 
ا  (3) ص ال ست  99/2ت ج"1996من  ا من ي ال ي في ال ب ال ع ق ي ال ي ال ع ل 135س ال

137 ." ست  من ال
كا أح (4)  .47بق اسال جع ال، ب
شعي سعي ، (5)  .343،يق اسال جع ال ب
اج صالح (6)  .211،212:، بق اسال جع ال ، ب
شعي (7)  .343،ايق سال جع ال سعي ، ب
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دستوري في واقع اأمر شديد   مجلس ا ها تعبر عن مدى مطابقة قرار استشارة ا ة اأهمية،أ
ك  ذ رأي،بل يراقب  مجلس ا يقتصر على تقديم ا لدستور،فدور ا ائية  ة ااستث حا إعان ا

ائية ة ااستث حا  .(1) مدى توافر قيام ا
أمن 3ب لمجلس اأعلى   ـــــ ااستماع 

جمهورية قبل         دستوري على رئيس ا مؤسس ا ائية قد أوجب ا ة ااستث حا ه قرار ا إعا
أمن  ااستماع مجلس اأعلى  ى ا ك من أجل تقديم تقارير واإداء بآراء معتمدة ،إ على وذ

ية  ها باآثار اأم ة  وقائع و حقائق وخاصة ما تعلق م حا متوقعة اتخاذ قرار ا رية ا عس وا
قرار  جمهورية باتخاذ ا ائية، مما يساعد رئيس ا ك عن طريق ااستث ذي يرا مائما،وذ ا

ه وأسبابه  يا،بتحليل مواط خطر تشخيصا أم ة ا  .(2) وتحديد سبل مقاومتهتشخيص حا

مجلس اأعلى     ى ا جمهورية إ وجوب إستماع رئيس ا جزائري  مشرع ا سبب من إشتراط ا وا
ة  حا ائيةأمن حتى يعلن ا أمن ااستث مجلس اأعلى  ذي يلعبه ا فعال ا دور ا ى ا ظر إ ، با

صعبة  فترات ا ل قضية تمس  باعتبارهافي ا جمهورية في  رئيس ا تي تقدم اآراء  هيئة ا ا
ي وهو ما وط مادة  اأمن ا    . (3) 1996من دستور  173صت عليه ا

وزراء 4ب مجلس ا  ـــــــ ااستماع 
وزراء    جمههو ع مجلس ا ومة بارة عن هيئة دستورية يترأسها رئيس ا ح ورية ويضم رئيس ا

وزراء ومة فإن و  ، وا ح تي يستشار فيها رئيس ا طوارئ ا حصار أو ا ة ا على خاف حا
جمهورية وجميع  وزراء من طرف رئيس ا ى مجلس ا ائية تستوجب ااستماع إ ة ااستث حا ا

ومة ح وصول  ، أعضاء ا ك من أجل ا ائية من وذ ة ااستث حا ى تقدير مدى مائمة تقرير ا إ
  غيرها.

ي وجوبا 5ب وط شعبي ا مجلس ا  ـــــــ اجتماع ا
ائية    ة ااستث حا برمان طيلة مدة ا تي مجتمعا من أجل يظل ا صعبة ا متابعة اأوضاع ا

فترة باد خال تلك ا برمان في إ تمر بها ا ون ا باد في خطر وشيك جازة وا، فا يعقل أن ي
وقوع ،  جمهورية ا ى رئيس ا تشريع إ تقل سلطة ا ة ت حا ه وفي هذ ا تي يمارسها عن  إا أ ا

مادة  تشريع  باأوامر رغم أن هذ اأوامر وحسب ا تستوجب  1996من دستور  124طريق ا

                                                 

(1) ، كا أح  .47،ابق سال جع ال ب
(2، ا ضياف ع  .96،ابق سال جع ال (ب
ا  (3) ص ال ست  173ت اء  ""ع  1996من  يم اآ ته تق ي ، م ئيس الج أسه  س أع لأمن ي سس مج ي

ي ""  أمن ال ق ب تع ي ال ي في كل الق ئيس الج  . ل 
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برمان شرط  هذ اأوامر، إا أن  موافقة ا ائية ا تخضع  ة ااستث حا موافقة من طرف  في ا ا
برمان.  ا

شعبي    مجلس ا ل من رئيس ا ائية بعد إستشارة  ة ااستث حا جمهورية سلطة تقرير ا رئيس ا
دستوري ، وااستماع  مجلس ا ي و رئيس مجلس اأمة و ا وط أمن  ا مجلس اأعلى  ى ا إ

مادة   صت عليه ا وزراء وهو ما  جمهورية ، غير أن 1996من دستور   93ومجلس ا رئيس ا
ه. ل هؤاء فهي تبقى سلطة تقديرية       غير ملزم باأخذ بأراء 

ياــث حرب :ا ة ا جمهورية في حا  مهام رئيس ا
ة ،فهذ    دو عام ومؤسسات ا ظام ا تي تمس ا ائية ا ظروف ااستث حرب من ا ة ا تعتبر حا

باد فقد خصص دستور  يها ا مواد م 1996أشد وأخطر وضعية تصل إ  96و 95ن خال ا
حرب ة ا مرتبطتين بحا دستور. ،(1)وا عمل با تي تسمح حتى بتوقيف ا  وا

ة    جزائري حا مشرع ا ظم ا ورةفقد  مذ مواد ا حرب في ا حرب هي أخطر من ا ة ا ، فحا
ون م تقتصر على أن ت ائية وهي  ة ااستث حا ما  ا وقوع ،وا  باد مهددة بخطر داهم وشيك ا ا

جمهورية صاحية يشت رئيس ا ة  حا وقوع وفي هذ ا عدوان واقعا أو على وشك ا ون ا رط أن ي
هيئات  حرب بعد استشارة بعض ا ة ا ك يجمد واسعة في تقرير حا دستورية وفي مقابل ذا ا

هائيا برمان    .(2) ا
موض1 شروط ا حرب. ـــ ا ة ا لية إعان حا ش  عية وا

موضوعية شروط ا  أــ ا
شروط     ثر وضوحا من تلك إن ا حرب هي أ ة ا تي يجب أن تتوفر إعان حا موضوعية ا ا

ائية ة اإستث حا خاصة بإعان ا حرب ا بد من توفر مبررا ، بحيث  ا متمثلة ت و إعان ا ا
مادة  ام ا لجوء أح جمهورية ا رئيس ا تي تخول  ملحة و ا ضرورة ا ة ا من  95أساسا في حا

عدوان أ ،1996 ستورد ن تبأي أن إشتراط وقوع ا ك يم وقوع ،وذا ه من ايو على وشك ا
تحضير  ك من خال ا باد أو أصبح حتميا ويظهر ذا مادية بااعتداء على إقليم ا مابسات ا ا

حدود  جيش على ا ري وحشد ا عس جمهورية في إعان (3)ا ة  يبقى رئيس ا حا ، وفي هذ ا
حرب  مقيد ب متمثلةتوفر شر ا وقوع وط وا ه على وشك ا عدوان أو أ ، وشرط  في شرط وقوع ا

                                                 

ا (1) ست  95ال ق"  1996من  يها  ت ع قع حسب م ن شك أ ي ، أ ي ا ي ع ال ا فع تي  ع ع   الت
ائ   تال يث اأمم ال ي الحل ئيس الج ن  ، يع ا ..."،  ح صت 96أما ال ست " ف ل ل ب قف الع ل  ي م ح

." يع الس ي  ج ئيس الج ل  يت  الح  
سف2) ي ي  .152، ابق سال  جعال ، ( ع ال
 .350، ابق سالجع ال ، عي سعيال( ب3)
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ل فاذ  ون وسائل  إست قا دوي ا ة مواجهة في ا عدوان حا مادة  ا ص ا تجه من  ست وهو ما 
سيادة  " 1996من دستور  26 مساس با حرب من أجل ا ى ا لجوء إ جزائر عن ا ع ا تمت

لشعوب اأخرى وحريتها،وتب مشروعة  وسائل ا ية با دو خافات ا تسوية ا ذل جهدها 
سلمية   ".ا

جمهورية ملزم    يةبذل اب فرئيس ا دو خافات ا تسوية ا ازمة  سلمية  جهود ا طرق ا با
مفاوضات و  حميدة و ا مساعي ا ا مختلفة  وساطةا طرقا معروفة  ، و غيرها من ا سلمية ا ا

ة  لدو ن  تي يم ي و ا دو ون ا قا جمهورية أو وزيرفي ا خارجيته من  عن طريق رئيس ا
عادية عن احتواء ية ا دو قواعد ا ى غاية ثبوت عجز هذ ا محاوات  تجريبها و استخدامها إ

خار  حرب  جيااعتداء ا ة ا جمهورية إعان حا رئيس ا ا  ن فشلت يحق ه حرب  وا  وتصبح ا
ه    . (1)أمر محتوم ا مفر م

لية ش شروط ا  ب ــ ا
مشرع قد وضع     دستوري ا لية قيود ا ة إعان ش حرب حا مواد عليها صت ا  96و 95 ا

لية في مايلي:1996من دستور  ش شروط ا  ، وتتمثل ا
وزراء ــــ1ب  اجتماع مجلس ا
مادة  صت  جمهورية 1996من دستور   96ا وزراء،  مجلس على ضرورة دعوة رئيس ا ا

عقاد قبل حرب و  ا وزراء يبقى غير إعان ا مةف إجبارين رأي مجلس ا ح من استشارة  ا
مجلس هذا رأي من  ا ي طلب ا مجلس أعضاءيع همو  ا و بطريقة غير مباشرة في  إشرا و 

قر  اتخاذ متعلقة بمصيرا برى ا ة ارات ا دو  .ا
ى ـــ 2ب مجلساإستماع ا أمن ا  اأعلى 

حرب قبل إعان    ة ا حا جمهورية  مجلس اأعلى  رئيس ا    يجب عليه اإستماع إعضاء ا
ك  ،أمن د وقوع من أجل و ذ ري، خاصة ع عس ي و ا واقع اأم تقديم تقرير مفصل يحلل ا

مادة  عدوان يتطلب حرب فا  1996من دستور  96مواجهته استخدام ا ة ا رئيس و إعان حا
مجلس ملزم باإستماع آراء أمن، إا   ا على  هاا جمهورية بقى ت أ املة في  رئيس ا حرية ا ا

 اأخذ أو عدم اأخذ بمضمون تلك اآراء.
 

                                                 

باحي مصط ،1)  .74، ابق سالجع ال ( 
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برماناستشارة رئيس ـــ3ب  ي غرفتي ا

جمهورية ضرورة إستشارة رئيس مجلس اأمة ورئيس  1996إشترط دستور     على رئيس ا
مجلس ا شعبا ي بإعتبار ممثل ا وط برمان في ك وجب إشراك رئيسي غرفتذ ، شعبي ا ي ا
قضايا  جمهورية غير ملزم باأخذ برأي رئيسي ا باد،غير أن رئيس ا تي تهدد ا خطيرة ا ا

سلطة  جمهورية ا رئيس ا لية غير ملزمة بحيث تبقي  برمان فهو إذا مجرد إستشارة ش غرفتي ا
برمان من عدمه. تقديرية في اأخذ برأي رئيسي غرفتي ا  ا

وجوبـــ 4ب برماناإجتماع ا غرفتي ا  ي 
يتين مباشرة باأوضاع    مع برمان ا غرفتي ا زامي  لي هو إجراء إ ش قيد ا  إن هذا ا

د وقوع  ائية خاصة ع حربااستث تشريعيةا سلطة ا ، و تخرج (1) ، بحيث ا يعقل أن تغيب ا
ما في ة. عطلة بي دو باد أخطر ظرف يتهدد جميع مؤسسات ا  تعيش ا

ة د وقوع حا حرب  ع مادة ا برمان وجوبا" 02/ 95صت ا زمبحيث  " يجتمع ا مشرع  أ ا
دستوري  وضعية،ا دراسة هذ ا تلقائي  وجوبي و ا برمان بااجتماع ا برمان  غرفتي ا يبقى ا

حرب حرب مجتمعا طيلة مدة ا اسب وظروف ا تي تت رغم من أن  ،(2)ويمارس صاحياته ا با
ة ا برمان يجمد في حا مادة ا صت عليه ا عمل  " 1996ور من دست 96حرب وهو ما  يوقف ا

دستور مدة حرب با ة ا سلطات حا جمهورية جميع ا ى رئيس ا ي  "ويتو ك ا يع غير أن ذا
برمان يتوقف دور ي  بتاتا أن ا وضع اأم ما يبقى يمارس صاحياته حسب مستجدات ا وا 

  .لباد
أمة و إعامهتوج ــ5ب حرب يه خطاب   ا با
مادة     ص ا ثة من  ثا فقرة ا أمة على ضرورة  96 صت ا جمهورية خطابا   توجيه رئيس ا

بههايعلمها و  وضعية ي جديدة اأمن  با حربو ا متمثلة في وقوع عدوان و مواجهته با و  ، ا
تداب رأي فيما يتعلق با جمهورية بإخبار اأمة بما إستقر عليه ا وي هو أن يقوم رئيس ا تي ي ير ا

ية  رئيس بإباغ اأمة بطريقة عل ك عن طريق توجيه خطاب بواسطته يقوم ا إتخاذها وذ
طارئة ، ائية ا ظروف اإستث حرب ويوضح ا ى إعان ا تي دفعته إ مبررات ا وما  باأسباب وا

مواجهة  باد وما سوف يتخذ من إجراءات  ه من أخطار قد تواجه ا تج ع مخاطري    ،(3)هذ ا
                                                 

باحي مصط ،1)  . 66،ابق سال جع ال ( 
عي سعي ،2) ال  . 354، ا سال جع ال ( ب
 

Bentout janneau ,droit constitutionnel et institutionpolitiques,dalloz,paris,1975,p 249 . (1 ) 
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دفاع أ و ا يخفى على ه في ا شعب و تماس ى توحيد ا ه يؤدي إ خطاب أ حد أهمية هذا ا
ك وطن و ذ مسؤول اأول ع عن ا جمهورية ا تفاف حول رئيس ا ي و حامي باا وط دفاع ا ن ا

دستور حرب من تقييد ا ة ا جر من إعان حا ين عن ما ي مواط ك هو إعام ا غرض من ذا ،وا
حقوق  حرياتا رية  وا عس سلطة ا سلطات وممارستها من قبل ا ي جميع ا  . (1)وتو

سلطات بعد ـــــ   2  جمهورية جميع ا ي رئيس ا حربتو ة ا  إعان حا
مادة       دستور  1996من دستور   96صت ا عمل با جمهورية يوقف ا على أن رئيس ا

سلطات و  ى جميع ا يز بغرض هذاويتو سلطات جميع تر ه يد في ا ي  إجراءات اتخاذ من لتم

عدوان مواجهة في سريعة خارجي ا ي و ا تا تخلي با فصل مبدأ عن مؤقتا ا سلطات، بين ا  و ا
ك سبب ة أن ذ حرب  حا خطورة شديدة ا باد و ا ح تفرض على ا تاتورية م  لرئيس دي

ذي   أن بحيث ، مواجهته جمهورية ا ز في رئيس ا سلطات تتر سلطةيمثل جميع ا فيذية ا ت  ا
تخلي يتم بمقتضا فصل مبدأ عن مؤقتا ا سلطات، بين ا سلطات  ا ي إستبعاد جميع ا تا وبا

دستورية هذا ما يفتح  قضائية ( من ممارسة إختصاصاتها ا تشريعية وا سلطة ا دستورية ) ا ا
سلطات ، فسلطات رئيس  استحواذ على جميع ا جمهورية  مجال أمام رئيس ا جمهورية في ا ا

جمهورية  ك هو إحاطة رئيس ا هدف من ذا حرب واسعة جدا وا ة ا تي حا ات ا ضما بجميع ا
باد  تي تمر بها ا غير عادية ا ظروف ا ه من مواجهة ا   .(2)تم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

جع س1) ،م عي سعي ال  . 358،ابق ( ب
جع س2) سف ،م ي ي  . 156، ابق ( ع ال
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ي ثا مبحث ا  ا
ة قضائية هيم سلطة ا فيذية على ا ت سلطة ا  ا

سلطا     فصل بين ا ل واحدة أساس قيام مبدأ ا ثاث  سلطات ا ون باستقال ا دول ي ت في ا
دستوري في دستور  مؤسس ا د ا زاعات  1996في مجال عملها، فقد أس فصل في ا مهمة ا

ها فصا خاصا قضائية وخصص  سلطة ا ذي  ، (1) سلطة مستقلة وهي ا ث ا ثا فصل ا وهو ا
ص على  يةيوحي و ي قضائية و استقا سلطة ا سلطات وجودها  ا مرتبة مع باقي ا فس ا في 

هم ااستقال، وهذا  اأخرى رقابة فيما بي تعاون وا ون على أساس ا صت  (2) يجب أن ي ، فقد 
مادة  فوذ وتأثير  1996من دستور  138ا قضائية مستقلة ، إا أن دائرة  سلطة ا على أن ا

ت سلطة ا ى تدوتدخل ا ظر إ قضائية با سلطة ا فيذية وسيطرة خلفيذية  في ا ت سلطة ا   ا
جمهوريةوعلى رأ عدل سها رئيس ا قضاة  أيضا هرويظ ، (3)من خال وزارة ا من في تعيين ا

جمهورية .   طرف رئيس ا
ه فقط  إشارة    في ا فإ ص ي صريح ا دستور في ا رة ب ا قضائية  استقالف سلطة ا  ي ا

عبرة أن مستقا قضاءا بأن قول صوص ظاهرب يس ا ما و ا ها إ ك و بمضمو  رغم ذ

مادة وضوح دستور من 138 ا جزائري ا دة ا مؤ سلطة وجود على ا قضائية ا  ووصفها ا

مستقلة حقيقة ن با قضاء جهاز أن ا ى ىيرق م ا ك إ ه ما ، بعد ذ يز يجب أ تر  على ا

مادة هذ ص دستورية اإرادة اتجا أن حيث أبعادها و ا يةاست ا سلطة قا قضائية ا  يفترض ا

يد تأ ك، توافر عدم با هدف ان و و ذ بحث ا فعلي  تحقيقا عن ا قضاء  استقالا تعزيز ا
قضاء ية ا ية و استقا قضائي بطريقة تسمح باستقا جهاز ا ظيم ا بغي  جب ت قضاة و ا ي ا

هم تخابهم أو تعيي فيذية أن تتدخل في ا ت سلطة ا قضائيا  و  ، على ا جهاز ا هو وحد  ن ا
ما يجب أن هم.  ا قضاة من م تحويل ا فيل بإقامة هيئة مستقلة مؤهلة دون سواها  ون  ا ي

قضاة م ان مصدرهاو ا لضغوطات مهما  وا من اّتصدي  يتم ا قويما  وي   .ين ت
 
 

                                                 

سف ،1) ي ي  . 157، ابق سالجع ال ( ع ال
ئيشي ، العا  (2) ي ع الس الق ي ب الس الت ق ني ،الع السابع ، ألي  ت القان ي ، م ال ق  ك ال

،،جامع م خي  ، ،بس  . 01  س ال
(3 ، ل بيح م  ) ، ائ ست الج ل بين الس في ال ال أ ال اجم ا ال يل ش ك ل ست في القان يم

ست ق  ،ال ي ال اج لك ، ،جامع ال  . 113، 2006،بات
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مطلب اأوّل  ا
جمهورية تؤثر في  رئيس ا واسعة  صاحيات ا يةا سلطة استقا قضائية ا  ا

سلطات في دستور  اقتصرت     فصل بين ا باحثين في موضوع  ا  1996معظم دراسات ا
سلطة  خوض في ا تشريعية دون ا سلطة ا فيذية وا ت سلطة ا ى ا دراسة إ تطرق في ا على ا

قضائية ومدى  يتهاا قضائية في  ، (1)استقا سلطة ا ة  ا ا ك هو واقع أو م سبب في ذا وا
ظام ا قضائية ا سلطة ا بعض بأن ا جزائرجزائري  واعتقاد ا وية في تاريخ ا ، غير  (2)ظلت ثا

حديثة  أن  ة ا دو تتقوم ا قضائية و على سلطات ثاث هي  ا فيذية و ا ت باً ما شريعية و ا غا
دساتير على اختصاصات ا ص ا تشريعية و ت سبة سلطتين ا ك با تفصيل وتختزل ذ فيذية با ت ا

سلطات إا أن لسلط فصل بين ا ي مبدأ ا دساتير على تب بية ا ص غا ما ت قضائية ،  ة ا
ظمة ا فصل تضيق تارة و تتسع تارةً أخرى ، فاأ سبياً مساحة ا فصل  ون فيها ا ية ي    ، برما

ة مستقلة باختصاصاتها مع وجو  دو ثاث في ا سلطات ا ون ا ي به أن ت ع د عاقة تأثير و و
هاتأثر فيم تشريا بي سلطة ا ون من حق ا فيذية، فمثلما ي ت سلطة ا ثقة با ح ا ومة عية م ح ( )ا

برمان. ومة حل ا لح ون  ما ي ها ،  ثقة ع ها سحب ا ون   ي
ثر اتساعاً  أما    ون أ فصل ي رئاسية فا ظمة ا تفي في اأ ي بحيث ت برما ظام ا عاقة  من ا

لس ون  تأثر فا ي تأثير و ا ون من حق ا ما ا ي ومة  ح ثقة من ا تشريعية سحب ا لطة ا
برمان إا إن عاقة ومة حل ا ح ها تبقى قائمة ا تعاون فيما بي سلطتين  ،ا وبعيداً عن عاقة ا

سلطات  قضائية بباقي ا سلطة ا ا هو عاقة ا هما فإن ما يهم فيذية فيما بي ت تشريعية و ا ا
ها ها ع قضاء ترغم ، و  ومدى استقا ينأن مبدأ استقال ا قوا دستور و ا صوص ا ، ص عليه 

دساتير عا و سلطاتأن ا فصل بين ا ص على ا ع أو يحول دون دة ما ت ل هذا ا يم ، إا أن 
فيذية  ت سلطة ا ااأن تمارس ا قضاءمتع أش تأثير با تدخل و ا ، سواء بأعضاء ددة من ا

قضاة قضائية تارة أو بعمل ا سلطة ا قضائية تارة أخرى ا وظيفة ا يق تعيين ،  أو ا لك عن 
ي ئيس ال ف  ا من  يل الق ي في ت ي ط الت خل الس لك ت ك  ،) )ف أ
اء )ف ثاني(. ق س اأع ل  ال

 
 
 
 

                                                 

سف ،1) ي ي  . 157،  ابقسال جع ال ( ع ال
يط اأمين، 2) ،( ش ائ ست في الج ئص ال ال اخ كت ل  ،  س طي  .05، 1991، جامع قس
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فرع اأوّل  ا
جمهورية قضاة من طرف رئيس ا  تعيين ا

ص عليه        قضاء ت ين رغم أن مبدأ استقال ا قوا دستور و ا دساتير  ، وصوص ا أن ا
ع أو يحول دون أن تمارس  ل هذا ا يم سلطات ، إا أن  فصل بين ا ص على ا عادة ما ت

فيذية  ت سلطة ا ااا قضاءمتع أش تأثير با تدخل و ا قضائية ددة من ا سلطة ا ، سواء بأعضاء ا
قضائية تارة أخرى وظيفة ا قضاة أو ا جمهورية حق   تارة أو بعمل ا رئيس ا تأثير ا،  تدخل و ا

قضاة شفي تعيين ا رغم من توافر ا صب قاضي با م روط ، فقد يتم رفض تعيين شخص 
يه حاجة إ ية فيه و ا و قا س فقد يتم تعيين شخص آخر قاضياً رغم عدم توفر ا ع ، أو على ا

يه حاجة إ ية فيه أو عدم ا و قا شروط ا قاضي عن ا سلطة ، فاستقال ا فيذية وا ت سلطة ا ا
قاضي  ك خضوع ا قضائية وبذا سلطة ا شف عن مدى إستقال ا ل تشريعية يعتبر معيار  ا

ون  سلطة  ،(1)لقا قضائية مع ا سلطة ا تأثر بين ا تأثير وا وهو مؤشر حقيقي يحدد عاقة ا
قضاة . يفية تعيين ا من في  تي ت تشريعي وا فيذية وا ت  ا

دستوري  قد إختاف    ون ا قا قضاة حول فقهاء ا فريق اأسلوب اأمثل في إختيار ا ، فا
قضاة  تخاب ا مباشر هو اأسلوب اأمثل، اأول يرى في أسلوب إ عام وا عن طريق ااقتراع ا

رسه  فيذية وهو ما  ت سلطة ا قضاة  من طرف ا س بحيث يتم تعيين ا ع ي يرى ا ثا فريق ا وا
دستوري ا مؤسس ا عضوي ا ون ا قا  . (2) 04/11جزائري من خال ا

فيذية أوا:  ت سلطة ا لقضاة من طرف ا مباشر  تعيين ا  ا
جمهورية      قضاة من طرف رئيس ا ون يتم تعيين ا ك ت مع ضرورة توفر شروط محددة، وبذا

تق لسلطة ا ذي يخضع  قضاة وا تي تقوم بتعين ا وصية ا سلطة ا فيذية هي ا ت سلطة ا ديرية ا
مؤهات ر  لقضاة على معيار ا ه  جمهورية في تعي جمهورية ويجب أن يعتمد رئيس ا ئيس ا

شخصية زاهة ا ية وا قضائية في أن من أجل  ،(3)مه سلطة ا قضاة وا ية ا تجسيد إستقا
فضل  ذي يبقى في معتقد أن ا قاضي ا واحد،إا أن هذا اأسلوب  قد يؤثر سلبا على حرية ا

ل ته يعود  تي عي ن أن تعزه في أي وقت.جهة ا  ويم
 

                                                 

سف ،1) ي ي  . 158، ابق سال جع ال ( ع ال
قم 2) جب  04/11( القان الع  افق لــ  1425ال في  ت  06ال اء  2004س ق ن القان  اأساسي ل ت ال
قم  ، ي  س ي ال يخ  57الصا في ال ت   08، الصا بتا  . 2004س
يق،3) ي ش ،( شي ائ ق في الج ي ل ي اجستينع اإستقا ال ا ال يل ش ج ل ك ت ،  ،م ق ي ال جامع ك

ل مع ، ،  م  . 21، 2010/2011تي 
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يا: تعيين عن طريق ثا مسابقة ا  ا
ياإستعمل هذا اأسلوب ف   يطا يا وا  ما ل من فرسا وأ ذين  ،ي  فائدة ا ظيم مسابقة  بحيث يتم ت

شروط  دتتوفر فيهم ا تأ مترشحين اجتياز ااختبارات مما وا فاءة ا يسمح باختيار أحسن  من 
قضاةوأجدر   .ا

ثا:  جزائري ثا دستوري ا مؤسس ا  موقف ا
عضوي رقم رس     ون ا قا جزائري من ا مشرع ا ون اأساسي  (1)04/11ا قا متضمن ا ا

ذي  جمهورية وا فيذية على رأسها رئيس ا ت سلطة ا قضاة من طرف ا لقضاء أسلوب تعيين ا
ون عن طريق إصدار مرسوم رئاسي  ل ،ي لت   ي أو تا قضاة وبا فيذية مهمة تعيين ا ت سلطة ا

مادة  ص ا قضاة يعتبرون موظفون وعلي1996من دستور  78بصريح  ه فهم يخضعون ، فا
عضوي رقم  ون ا قا ما جاء ا فيذية ، ت سلطة ا ون اإداري وا لقا هم وترقياتهم  أصا في تعيي

واجب 04/11 شروط ا قضاء حيث وضع ا صب ا م مترشح  مادة  ، توفرها في ا دت ا ما أ
عدل، بعد  03 اءا على اقتراح  وزير ا قضاة بموجب مرسوم رئاسي ب ه يتم تعيين ا ه على أ م

مادة  صت ا لقضاء ،في حين  مجلس اأعلى   ة ا وظائف  49مداو تعيين في ا ه يتم ا على أ
ق وعية بموجب مرسوم رئاسي.ا  ضائية ا

ي     و قا صوص ا دستور وا فيذية عن طريق رئيس وعليه فإن ا ت لسلطة ا حت  لها م ة 
عادي واإداري وعلى  قضاء ا عليا في سلك ا اصب ا م ذا ا قضاة و جمهورية صاحية تعيين ا ا

مستويات عدل  ةباإضاف ل ا ة من طرف وزير ا دو عامة ومحافظي ا يابة ا ى تعيين قضاة ا إ
مادة  صت عليه ا عضوي  50وهو ما ون ا قا ى  04/11من ا قضائي إ هرم ا ،أي من قمة ا

ممارسة مهامها قاعدته،وهذا يدل  فيها من صاحيات  قضائية ا تملك ما ي سلطة ا على أن ا
يةفي  ها أن   استقا ن  تي يم فيذية وا ت لسلطة ا قضاة يعود  فضل في تعيين ا ان ا ،وعليه إذا 

ت تي تتمتع بسلطة ا ها هي ا قضاة بما أ م تضغط على ا ي تتح ما ب ا جا عزل وحتى ا عيين وا
تي تقوم  لسلطة ا واء  تبعية وا وع من ا قاضي يشعر ب ي فا تا عدل وبا فيه عن طريق وزارة ا

هم  بتعيي
جمهورية في تعيين  ،(2) ب رئيس ا ى جا لقضاء إ مجلس اأعلى  رغم من إشراك ا وبا

ك قضاة،إا أن ذ جمهورية ا ا بل سلطة رئيس ا سلطة في قبول أو رفض ا ي امل ا ه  ذي 
عدل ،مما  ، تعيين قاضي ما جمهورية ووزير ا رئيس ا تعيين خاضعة  وهو ما يجعل عملية ا

                                                 

قم 1) افق لــ  1425جب ال في  04/11(القان الع  ت  06ال اء ،  2004س ق ن القان  اأساسي ل ت ال
قم  ي  س ي ال يخ  57الصا في ال ت   08، الصا بتا  . 2004س

فاعي،2) ي ال ء(ي ،ستقا الق ال اع  ط يث ل ص ال تب ال ،ال ل ع اأ  .163، 2000مص ،الط
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فيذية على حساب  ت سلطة ا فة ا ة وترجيح  د هيم قضائية ويؤ سلطة ا ية ا يحد من إستقا
قضائية.  سلطة ا   ا

ي ثا فرع ا  ا
فيذية في تش ت سلطة ا لقضاءتدخل ا مجلس اأعلى   يل ا

ل      ثاث  سلطات ا ون بإستقال ا دول ي سلطات في ا فصل بين ا إن أساس قيام مبدأ ا
هم واحدة في مجال عملها رقابة فيما بي تعاون وا ون على أساس ا ية يجب أن  ت  ، (1)،واإستقا

دستوري في دستور  مؤسس ا د ا قد أس ازع 1996و م فصل في ا سلطة مستقلة مهمة ا ات 
قضائية  سلطة ا مواد من وهي ا ها فصا خاصا من خال ا تي خصص  ى  138وا  158إ

ك  س ذا واقع يثبت ع قضائية ، غير أن ا سلطة ا ية ا لها على إستقا مواد توحي  ،وهذ ا
قضائية سلطة ا ظيم ا جمهورية تتدخل في شؤون وت ممثلة برئيس ا فيذية وا ت سلطة ا  أن ا

لقضاء. مجلس اأعلى  يل ا فيذية في تش ت سلطة ا ة ا ك جليا من خال هيم  ويظهر ذا
مادة     عضوي  03صت ا ون ا قا ذي أصبح ي 04/12من ا مجلس وا يلة ا ف من على تش تأ

ه جمهورية رئيسا  لرئ رئيس ا ائب  عدل  عليا، ووزير ا مة ا لمح رئيس اأول  مدير يس ،ا ، ا
لف بتسير م جمهور  ا عدل ، وستة شخصيات يختارهم رئيس ا قضاة بوزارة ا م شؤون ا ية بح

قضاء يابفاءتهم خارج سلك ا عليا وقاضي واحد من ا مة ا مح عامة ، قاضيين من ا ة ا
ة دو عاديوقاضيين من مجلس ا لقضاء ا خاضعة  م ا محا ومن من خال  ،، قاضيين من ا

لقضاء مجلس اأعلى  يلة ا جزائري ومقا تش مشرع ا سابقة يتضح أن ا عضوية ا ين ا قوا رة با
لقضاء، مجلس اأعلى  تمثيل اإداري داخل ا يلته ا تزال تهيمن عليه  قلص ا غير أن تش

مجلس  فيذية من خال تعيين أغلبية أعضاء ا ت سلطة ا فيذية تلعب دورا هاما (2)ا ت سلطة ا ، فا
ذي يت قضائية وا سلطة ا جافي مجال ا مها في ا قضاة ، وتح ب اإداري جلى في تعيين ا

لقاضي ي  مه لقضاء ، لمسار ا مجلس اأعلى  عمل وتمويل ا ، وهذا ما يدل  وتوفير وسائل ا
فيذية  على تبعية ت سلطة ا عمل دون تدخل ا ه ا فل  ية تامة ت مجلس وعدم تمتعه بإستقا هذا ا

س ، لقول أن إستقال ا ا  واقعوهو ما يدفع ه في ا ان  قضائية يبقى مجرد شعار ا م ،  لطة ا
ة  س دستوري اأخير  تعديل ا مادة  ص قد 2015إا أن ا ية من ا ثا فقرة ا   على 157في ا

                                                 

 . 04،  ابق سالجع ال شي ،العا  (1)
سف، (2) ي ي  .163، ابق سالجع ال ع ال
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عضوي  " ون ا قا ية، ويحدد ا ما ية اإدارية وا لقضاء باإستقا مجلس اأعلى  يتمتع ا
ك  ."يفيات ذا

مادة     ص هذ ا ي من خال  دستوري اإستقا مشرع ا ح ا جاز يعتبر م ية إ ما ة اإدارية وا
قضائيةودعم  سلطة ا ية ا ك تم ،  إستقا ذا ك و يفيات تطبيق ذا م توضح  مادة  ن هذ ا و

عضوي ون ا لقا يفيات تطبيقها  ة  حو  ، إحا دستوري صادقة  مشرع ا ية ا ت  ا و  ه  غير أ
سلطة ا ية ا دستوري اأخير  مشروع قضائية ا أوضح فيدعم إستقا تعديل ا يفيات تطبيق ا

ااإستقال اإدار  ت هيئة قضائية دون إحا ي  ما ون عضوي ي وا ى قا دستور هو  إ ما دام أن ا
عضوي ون ا قا ين وأعلى مرتبة من ا قوا مادة  ة، باإضاف أسمى ا ى أن ا رر 78/03إ من  م

ة  س دستوري  تعديل ا عليا  2015ا مة ا لمح رئيس اأول  جمهورية يعيين ا ما أن رئيس ا و
اقض يعيين في وظائف قضائية أخرى فقرة ت مادة ، وهذ ا ح اإستقال  157/02ا تي تم ا

ة  رئيس  قضائية هذا من جهة ومن جهة أخرى تم توسيع هيم لسلطة ا ي  ما اإداري وا
قضائية من خا سلطة ا جمهورية على حساب ا مادة ا صت عليه ا رر 78/03ل ما  ، وعليه م

سلطة  م فيها ا ية تتح وعية إا أن هذ اإستقا ية  قضائية تتمتع بإستقا سلطة ا تبقى ا
جمهورية فيذية وعلى رأسها رئيس ا ت و  ، ا ية شرط ازم  قضائية ، فااستقا سلطة ا جود ا

فقيه " يس وجود سلط "فيال فا ون يرى أن ما هو ضروري  ما ا بد أن ي ة قضائية فقط وا 
قضاء ، وهذا ما إتفقت عليه  ل سواسية أمام ا جميع وا ون على ا قا قضاء مستقا يطبق ا ا

دماجها  ها أو إ سلطات ، بتعاو فصل بين ا ية سواء تم اأخذ بمبدأ ا و قا ظم ا    . (1)جميع ا
ي ثا مطلب ا  ا

سلطة فيذية في عمل ا ت سلطة ا قضائية تدخل ا  ا

قضائية أن ا تتدخل     سلطة ا ية ا سلطات و إستقا فصل بين ا د تطبيق مبدأ ا يستوجب ع
قضائية سلطة ا تشريعية في تسيير وعمل ا سلطة ا فيذية وا ت سلطة ا قضاة  ا أو توجيه عمل ا

ية من أجل خدمة مصلحة على حسا و ح ضيقة وغير قا ويتجلى ، ب مصلحة أخرىمصا
تابعة مباشرة تدخل ا عامة ا يابة ا تي تقوم بها ا تحقيق ا فيذية من خال إجراءات ا ت سلطة ا

عدل باإضاف جمهورية  ةوزير ا رئيس ا وح  مم عفو ا ى حق ا   . (2)إ
 

                                                 

ا (1) ي م أمق ب ائ ، ب ئي الج ،ال الق ائ ،ال امعي عا ال ط ا ال ي  ، امس ع ال  .86،  2007، الط
سف، (2) ي ي  .164، ابق سال جع ال ع ال
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فرع اأول  ا
تحقيق اء إجراءات ا فيذية أث ت سلطة ا  تدخل ا

فيذية في   ت سلطة ا قضائية عن  تتدخل ا سلطة ا قضائي عمل ا عمل ا تها في ا طريق مشار
ذي يقوم بها ظباط  تحري ا لتحقيق وا تمهيدية  ة في اإجراءات ا مشار ذي يتجلى في ا وا
عامة يابة ا ل ممثل  جمهورية ا يل ا ذين يمارسون مهامهم تحت إشراف و قضائية ا شرطة ا  ا

تي بدورها عدل  وا وصاية وزير ا ذي تخضع  سل مباشرة وا فيذيةيمثل ا ت ى  ،طة ا ظر إ وبا
عامة يابة ا ذي تلعبه ا دور ا تحقيق ا متابعة وا عدل توجيه  مما يسمح، خال إجراءات ا وزير ا

قضائية سلطة ا جمهورية مما يؤثر على مجريات عمل ا يل ا و قضائية أو  لضبطية ا  .أوامر 
قضائية    ضبطية ا عملي أن ا واقع ا شف ا عدل شهدت تدخات فقد  مستمرة من قبل وزير ا

تي تجلت في إصدار تعليمات  قضاة مما قد يحول في عملها و إختصاصها وا ى ا خاصة إ
قضائية بصفة عامة مادام أن  سلطة ا ة بصفة خاصة وا لعدا حسن  سير ا دون تطبيق أو ا

عدل سلطة وزير ا عامة  خاضعة  يابة ا    .(1)ا
فيذية تلعب دورا   ت سلطة ا قضائي إن ا سلطة ا ة بداية من حقها في تعيين هاما في مجال ا

قضاة هم و تدخلها في تعيين بعض أعضاء ، و  ا ي  مه مسار ا ب اإداري وا جا مها في ا تح
م في  تح فيذ قراراته وحتى ا ه وسير،وت لقضاء وترأسه،وتحديد جدول أعما مجلس اأعلى  ا

ة مشار ى ا ي، وصوا إ ما ب تمويله ا ية عن طريق   جا تحقيق اأو تدخل في إجراءات ا وا
شيطها عمومية وت دعوى ا سيق ا قضائية وت ضبطية ا ة ا عدا سهر على تطبيق قرارات ا ،وا

عقوبات    .(2)وا
قاضي    ممارسة ا ضمان  في  ية ا ي و صوص قا قضائية ب سلطة ا ية ا إن دعم مبدأ إستقا

قضاء مهامه في حرية بعيدا عن اأوامر  ريس مبدأ إستقال ا فوقية ، بل يجب ت ضغوطات ا وا
فيذية  ت سلطة ا قضائية  فعليا و عمليا بعيدا عن ضغوطات ا سلطة ا تدخل في صاحيات ا وا

ي. ما ها اإداري وا عمل على إستقا  وا
م ا   جزائر مؤخرا تدعم حقيقة تح تي شهدتها ا هامة ا قضايا ا واقع أثبت أن ا سلطة ما أن ا

مدير  اطراك و مقتل ا قضية سو ثيرة وهامة  اك قضايا  عامة ، فمثا ه يابة ا فيذية في ا ت ا
جهة  تها من قبل ا م يتم جدو مختص و قضاء ا ى ا تي أحيلت إ ي وا وط أمن ا عام  ا

                                                 

سف (1) ي ي  .165، ابق سالجع ال، ع ال
قم  (2) ي  س الت ي  24/10/2004الصا في  04/332ال س ي ال ، الصا في ال ي الع ال لصاحيا 

 .67الع 
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رغم من طول مدتها خاصة وأن  ة با عامة أسباب تبقى مجهو يابة ا مختصة وهي ا ضية ق  ا
ام في حق سو ية وأصدرت أح قضائية اإيطا سلطات ا تها ا او متهميناطراك  ت ين  ا اإيطا

متابعين بتهمة  قضائية في صمت رهيب حيال قضية ا سلطات ا رشوة ،في حين تبقى ا ا
لسلطة  قضائية غير مستقلة وتابعة  سلطة ا قول أن ا ى أن  ا إ اطراك ، وهذا ما يقود سو

فيذية  ت  .  (1)ا
يا ثا  فرع ا

جمهورية رئيس ا وح  مم عفو ا  حق إصدار ا
مادة    ص ا عفو وح على " 1996من دستور  77/07ت عقوبات ه حق إصدار ا ق تخفيض ا

ها " ها  هي  أو إستبدا عقوبات أو إستبدا عفو وحق تخفيض ا مادة فحق ا ص هذ ا وحسب 
جمهورية  وهذا حقوق تم إدراجها ضمن صاحيات رئ ة يس ا مخو سامية ا لسلطة ا تطبيقا 

مادة  ص ا ه ب ة  مخو جمهورية ا دستور. 72رئيس ا  من ا
هائي    م  تي صدر بها ح عقوبات ا عفو عن ا جمهورية با شيئ يختص رئيس ا قوة ا حائز 

مق ينا جمهورية عادة ما يلجأ رئيس ضي به في حق شخص أو أشخاص معي ، ورئيس ا
وس ى هذ ا جمهورية إ عقوبة ا عفو بتخفيض ا ون ا ية ،وقد ي وط ية وا دي اسبات ا م يلة في ا

لية  موضوع فيستبدل بصفة  جمهورية يحل محل قاضي ا ها مما تجعل من رئيس ا أو إستبدا
سلطة  قضائية ،وتستمد ا ها وهذا يعد من صميم اأعمال ا عقوبة اأخف م عقوبة اأشد با ا

فيذية شرعية ممارسة هذا ا ت قضائية من ا سلطة ا صوص حق على حساب ا دستور وا ام ا أح
ية و قا جمهورية بموجب مرسوم رئاسي بعد  ،ا رئيس ا عفو  ح حق ا دستور م رغم من أن ا وبا

ذي يرأسهإستشارة  لقضاء ا مجلس اأعلى  لية بما أن رئيس  ،(2)ا غير أن هذ اإستشارة ش
تقديرية في م سلطة ا جمهورية يملك ا ت مارسة ا ا وم عليه ومهما  عفو على أي مح حق ا

عقوبة، لقضاء  ا مجلس اأعلى  تقديرية في مسايرة رأي ا سلطة ا ه ا جمهورية  بحيث أن رئيس ا
ها غير ملزمة ون هذ اإستشارة تبقى واجبة  ك ت  أو حتى تخطيه بإعتماد قرار مغاير، وبذا

جمهورية  .رئيس ا
جمهورية إستشارة رئيسبما أن     عفو  ا حق ا اء ممارسته  لقضاء غير  أث لمجلس اأعلى 

ها  قضائية مقيدة وغير مستقلة وأعما سلطة ا ون ا ك ت تبقى حبيسة قرارات رئيس ملزمة وبذا

                                                 

(1) ، عي سعي ال ي ، ب ي ط الت  .177،  ابق سالجع ال الس
عي سعي ،  (2) سهب ال جع ن  .172، ال
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قضائية سلطة ا تي تصدرها ا عقوبات ا ذي يستطيع حذف أو تغيير ا جمهورية ا ، وحتى  (1)ا
مجلس اأعل ت إستشارة ا ا ن  جمهورية فإن هذا ا يؤثر على رأي وا  رئيس ا لقضاء ملزم  ى 

يلته وهو مايعد تعديا صارخا على  مجلس ويهيمن على تش ه رئيس ا جمهورية بما أن أ رئيس ا
قضائية.   سلطة ا ية ا  مبدأ إستقا

 
 

   
 

 
 
 

                                                 

سف، (1) ي ي  .167، بق اسال جع ال ع ال
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 ــةـــمــخات
جزائر س ر      مشرع ا سلطات وهو ما يظهر جليا في دستور  يا فصل بين ا  1996مبدأ ا

ذي  ل سلطة على حدا ،بين  ا ثاث  إختصاصات  سلطات ا عاقة بين ا ظيم ا ى ت باإظافة إ
برما ص على أن ا ل سلطة ، ف ص على إستقال  ما  قضائية(  فيذية وا ت تشريعية ، ا ن ) ا

مادة  صاحب إختصاص  هو تشريع من خال ا ما أقرً أيضا على  1996من دستور  98ا  ،
مادة  قضائية من خال ا سلطة ا ية ا تعمق في ، إا أن  1996من دستور  138إستقا ا

عاقة و  فعلية إختصاصاتا ممارسة ا فيذية تتدخل في  ل سلطة  ا ت سلطة ا يتبين أن ا
ل من ا قضائية، فسلإختصاصات  سلطة ا تشريعية وا ز طة ا جمهورية يتمتع بمر رئيس ا

وح  مقارة مع ماهو مم فيذية با ت سلطة ا ي هام بحيث يهيمن ويتفوق سواء على مستوى ا و قا
ومة ح رئيس ا تشريع ، من صاحيات  افسها في مجال ا تي ي تشريعية ا سلطة ا  ، أو مع ا
ك عن طريق إصدار اأوامر  .وذ

زة في    متمر فيذية ا ت سلطة ا تشريعية من  ا سلطة ا جمهورية تتفوق على ا صب رئيس ا م
ي ما ون ا إعداد مشروع قا تشريعية ،  صاحيات ا ذي تستحوذ عليه خال جملة من ا ة ا

ومة  ح تيجة حتمية وطبيعية ا لبرمان، وهي  تشريعي  دور ا ى تراجع ا ظر وهو ما أدى إ با
مستوى  ى ا برمانإ يف ا وا برمان ،  علمي أغلبية أعضاء ا ثيرا من  ا جزائري تراجع  ا

تصويت ورفع اأيدي  حيث ى وظيفة ا ين إ قوا ين ، وتغير دور من سن وتشريع ا قوا سن ا
فيذية ، حتى أن وظيفة أو إختصاص  ت سلطة ا مقدمة من طرف ا ين ا قوا على مشاريع ا

فيذية تغير من  ت سلطة ا ة ا س دستور  ها ، حتى أن مشروع تعديل ا ى س ين إ قوا فيذ ا ت
ية  2015 وط شخصيات ا فيذية بإشراك ا ت سلطة ا ا اأمر وضعته ا ى ه برمان إ دون ا
دستور ودور ، فاأدهى هو عادي اقشة مشروع ا برمان عدم م جمهورية على ا إشتراط رئيس ا

تصويت ورفع اأيدي دون  من فقط في ا مشروع مادة بمادة ، فلو رأى رئيس ي اقشة ا م
برمان  جمهورية أن ا دستور ا ا اخبة ، ن يصوت على مشروع تعديل ا هيئة ا ى ا جأ إ

سابعة  مادة ا ص ا رابعة من  فقرة ا جمهورية بموجب ا رئيس ا ص  طريقة حق خا وتعتبر هذ ا
ه أن  "" ادة الشعب مباشرةإر إلى لرئيس الجمهورية أن يلتجئ ""  1996من دستور  ن  فيم

ك  برمان بذا تشريعية من أجل تعديل ما يريد ويقف ا سلطة ا فرض وتقيد دور ا أداة  يستعملها 
 موقف متفرج.
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ا   او ية: وعلى ضوء ما ت تا تائج ا ى ا ا إ  توصل
سلطات اأخ 1996ــــ أضفى دستور     فيذية على حساب ا ت لسلطة ا ة  ويتجلى  ،رىقوة وهيم

ك  عمل ذا سيطرة على ا ها من ا ة تم يات هامة وفعا فيذية وسائل وأ ت سلطة ا ح ا من خال م
قضائي عمل ا تشريعي وا  ا

برمان  ــــ    شرعية تحول ا ح ا مشورة وم تدعيم وتقديم ا ى هيئة وجهاز تابع  من هيئة تشرع إ
فيذية. ت سلطة ا  ما تقترحه ا

افسة     وظيفة  ــــ م ى تصاعد ا تشريعية أدى إ وظيفة ا لبرمان في ا جمهورية  رئيس ا
تشريع عن طريق اأوامر . فيذية من خال ا ت لسلطة ا تشريعية   ا

جمهورية حق اإعتراض على  1996ــــ دستور    ح رئيس ا برمان من خال م قلص عمل ا
ين  قوا برمان.ا ى حق حل ا  ، باإضافة إ

لمجلس ــــ ا   جمهورية  ى ترأس رئيس ا ظر إ قضائية با سلطة ا فيذية تهيمن على ا ت سلطة ا
قضاة  جمهورية في تعيين ا ى سلطة رئيس ا عدل ، باإضافة إ لقضاء وعضوية وزير ا اأعلى 

 عن طريق مرسوم رئاسي.
ا إقتراحاأما عن     تي خلص يات ا ريس ها إ حقوق وت حريات وا توازن امن أجل دعم ا

تعاون  سلطات وا ة سلطة على حساب سلطة أخرىفي ما بين ا ، هذا ما يؤدي  بدل من هيم
توصيات تتمثل ون ، وهذ ا قا ة ا شاء دو ى إ   في: إ

ل داخلية  مسائل ا ظيم وسير ا فيذية في ت ت سلطة ا عمل على عدم تدخل ا برمان ، ــــ ضرورة ا
ون هذا اأخير برمان.صاحب اإخت بحيث ي وحيد في تسطير برامج عمل ا  صاص ا

ك بعدم تدخل أي سلطة في إختصاصات مبدأ ا ــــ تجسيد  سلطات فعليا وذا فصل بين ا
قصوى سلطات أخرى إا ضرورة ا ية  في حاات ا و صوص قا تي يجب أن تضبط ب وا
 .واضحة وصريحة

ظر فيـ جمهوري اإختصاصات ــ إعادة ا رئيس ا وحة  مم ها مع اا وزير ة وضرورة إشرا
مسؤول سياسيا أمام رئيس   اأول وزير اأول هو ا ون أن ا فيذية  ت سلطة ا ائية ا ريس ث ت

ك. ذا برمان  جمهورية وأمام ا  ا
غاء برمان فيما يخص ــــ إ مشترط على ا صاب ا ين ، شرط ا قوا تفعيل  إقتراح مشاريع ا

برمان في ة ا تشريع مشار  .ا
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ى ضعف مستوى  ظر إ برمان ، يجبــــ با تأهيل أعضاء ا علمي  إدراج ا مستوى ا شرط ا
تشريعيةل تخابات ا برمان برمان تشريع ومبادرة ا برمان  مترشح إ ون ا من أجل أن ي

فيذية ت سلطة ا تظار ما تقترحه ا  .رفع اأيدي  وا 
غاء عمل على إ جمهو  ــــ ا صاحية  حق صاحية رئيس ا برمان أن هذ ا رية في حل ا

برمان.  تقييد دور وعمل ا
ظيم ــــ  ح  وجعل عملية ت تخابية م عملية اإ ع أ ومتابعة سير عمل ا ي تجاوز أو م

تخبة ح جهة مستقلة وم صا  .تزوير 
جمهوريــــ  تعيين يتم مراجعة سلطة رئيس ا ة في تعيين ثلث أعضاء مجلس اأمة ، وبدل ا
تخبة .إ م س ا مجا  تخابهم من طرف أعضاء ا

قضاء عن طريق وضع ضوابط دست ية ا ة ــــ ضرورة دعم إستقا  .ورية فعا
هــــ  لقضاء بدا من تعيي مجلس اأعلى  تخاب رئيس ا  .إ
 

رس      جزائري  دستوري ا مؤسس ا ا هذ يتبين أن ا يه في دراست ا إ من خال ما تطرق
فصل بين  ل مبدأ ا وظيفي  عضوي و اإستقال ا ذي يتميز باإستقال ا سلطات ا ا

تي أثرت على توازن و  اءات ا دستوري أورد بعض اإستث مؤسس ا سلطة ، غير أن ا
تيجة  ت  ا فيذية  و ت سلطة ا قضائية وعاقتهما با سلطة ا تشريعية وا سلطة ا ية ا إستقا

عاقة هي عاقة  سلهذ ا ة ا سلطات اأخرى ، وهذا تفوق وهيم فيذية على ا ت طة ا
قضائية . سلطة ا تشريعية وا سلطة ا      بتخويل صاحيات واسعة على حساب ا
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مقــــائـمـة   عـــــــراجــا

مراجعأوا:  لغة  ا عربية با  ا

I. تب  :/ا
دسوقي رأفت، (1 برمان، ا فيذية على أعمال ا ت سلطة ا ة ا معرف، هيم شأة ا  دون طبعة،

 .2006مصر، 

طماوي محمد سليمان، (2 ثاث، ا سلطات ا سادسة، ا طبعة ا عربي، ا ر ا ف دون  مصر، دار ا
شر. ة ا  س

عزيزعبد شيحا إبراهيم (3 فيذية وضع ،ا ت سلطة ا شأة ة،طبع دون ،ا معارف م دريةا  ، اإس
2006 . 

ح، (4 ى  بلحاج صا جزائر من ااستقال إ دستوري في ا ون ا قا سياسية وا مؤسسات ا ا
يوم،دون طبعة جامعية، ،ا مطبوعات ا جزائر، ديوان ا  . 2010ا

جمهورية في  بن سرية سعاد، (5 ز رئيس ا دستوري مر تعديل ا دار  دون طبعة، ،2008ا
توزيع، شر و ا ل جزائر، بلقيس   .2010ا

سعيد، (6 شعير ا فيذية( بوا ت سلطة ا جزائري)ا سياسي ا ظام ا ية، ،ا ثا طبعة ا جزء  ا ا
ث، ثا جامعية ا مطبوعات ا جزائر، ، ديوان ا  .2013ا

شعير  (7 سعيد،بوا ت ا سلطة ا جزائري)ا سياسي ا ظام ا مراقبة(ا ية، ،شريعية و ا ثا طبعة ا  ا
رابع، جزء ا جامعية، ا مطبوعات ا جزائر، ديوان ا  .2013ا

د بوبشير (8 جزائري أمقران، مح قضائي ا ظام ا خامسة، ،ا طبعة ا مطبوعات  ا ديوان ا
جامعية، جزائر، ا  .2007ا

ون اإداري بوضياف عمار، (9 قا وجيز في ا ش دون طبعة، ،ا ل ة  توزيع،دار ريحا  ر وا
شر. ة ا جزائر دون س  ا

جزائري بوقفة عبد اه، (10 سياسي ا ظام ا سلطة في ا يب ممارسة ا دار  دون طبعة، ،أسا
توزيع، شر وا ل جزائر، هومة   .2002ا

را إدريس، (11 جزائر بو جمهورية في ا تخاب رئيس ا مطبوعات  دون طبعة، ،ظام ا ديوان ا
جامعية جزائر، ، ا  .2007ا
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برمان خرباشي عقيلة، (12 ومة وا ح وظيفية بين ا عاقة ا ية  دون طبعة، ،ا خلدو دار ا
توزيع، شر وا جزائر، ل  .2007ا

ريم، (13 ا عبد ا ة دا دو ية على مبدأ إستمرارية أعمال ا و قا برمان وأثار ا طبعة  ،حل ا ا
ى، تاب، اأو ل حديثة  مؤسسة ا  .2010طرابلس، ا

ود، (14 سياسية، ديدان مو ظم ا دستوري  وا ون ا قا دار بلقيس  دون طبعة، مباحث في ا
توزيع، شر وا جزائر، ل  .2007ا

عيد ،  (15 ظام عاشوري ا تابية في ا شفوية و ا ومة بواسطة اأسئلة ا ح رقابة عمل ا
جزائري ي ا و قا جزائر، ا  . 2006 دون طبعة ، ا

ي عبد اه، (16 ي بسيو غ ظم  عبد ا سياسيةا لطباعة دون طبعة، ،ا جامعية  دار ا  ا
شر، شر بيروت، وا ة ا  .دون س

سياسي عمار عباس، (17 ظام ا سياسية و في ا ظمة ا سلطات في اا عاقة بين ا ا
جزائري ى، ،ا طبعة اأو ية، ا خلدو جزائر، دار ا  .2010ا

رفاعي، يحيى (18 قضاء ا ى، ،استقال ا طبعة اأو مصري  ا تب ا م لطباعة ا حديث  ا
شر،  .2000مصر، وا

II. رات مذ رسائل وا جامعية  ا  ا

توراأ ــ   د  رسائــل ا
جزائر شريط اأمين، (1 دستوري في ا ظام ا ، ،خصائص ا تورا د يل شهادة ا رة  لية  مذ

حقوق، توري، ا ة،  جامعة م طي جزائر،قس  .1991ا

يد، (2 تطور  شريط و تشريعية من خال ا سلطة ا جزائريا دستوري ا يل شهادة  ،ا أطروحة 
عام، ون ا قا تورا في ا د حقوق، ا ر بلقايد لية ا  .2011 ،2012 ، تلمسان ،جامعة أبو ب

اسي جقجيقة، (3 ة  و س جزائري  دستور ا تشريعية في ا سلطة ا يل شهادة  ،1996ا رة  مذ
ون، قا ة في ا تورا دو حقوق، د ود معمري  لية ا ة  تيزي وزو، ،جامعة مو دون س

اقشة. م  ا

جمهورية وشن دال، (4 رئيس ا تشريعية  صاحيات ا تورا  ،ا يل شهادة د بحث مقدم 
ية، و قا علوم ا علوم في ا حقوق، ا ة لية ا  .2012،2011، جامعة بات
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دستوري مسراتي سليمة، (5 ظام ا سلطات في ا فصل بين ا جزائريمدى تطبيق مبدأ ا  ،ا
عام، ون ا قا تورا في ا د يل شهادة ا حقوق، أطروحة  جزائر، لية ا  2009 جامعة ا

2010.  

جامعية ب ــــ رات ا مذ  ا
ات أحمد، (1 دستوري  بر ظام ا جمهورية في ا رئيس ا تشريعية  ااختصاصات ا

جزائري عام، ،ا ون ا قا ماجيستر في ا يل شهادة ا رة  ر بلقايد،جامعة ابو  مذ لية  ب
حقوق،  .2008ــ ــ 2007 تلمسان، ا

يلى، (2 جزائري بن بغيلة  سياسي ا ظام ا تشريعية في ا رقابة ا يات ا يل  ،آ رة  مذ
ون شهادة  قا ماجيستر في ا دستوري،ا حقوق، ا خضر، لية ا حاج  ة، جامعة ا  بات

2004،2003. 

فيذية في دستور بن صفى علي، (3 ت سلطة ا ظيم ا ظام  1996 ت وتحديد طبيعة ا
جزائري سياسي ا ماجيستر، ،ا حصول على شهادة ا رة من أجل ا حقوق  مذ لية ا

جزائر  .2003،2002،جامعة ا

جزائري ثامري عمري، (4 سياسي ا ظام ا تشريع في ا مبادرة با يل  ،سلطة ا رة  مذ
عام، ون ا قا ماجيستر فرع ا جزائر، شهادة ا حقو  جامعة ا علوم اإدارية،لية ا  ق وا

2006،2005. 

ود، (5 جزائري ذبيح مو دستوري ا ظام ا سلطات في ا فصل بين ا يل  ،مبدأ ا رة  مذ
دستوري، ون ا قا ماجيستر في ا حقوق، شهادة ا خضر، لية ا حاج  ة، جامعة ا  بات

2006. 
جمهورية ذواوي عادل ، (6 رئيس ا ظيمية  ت سلطة ا يل شهادة ،ا رة مقدمة   مذ

ية، و قا علوم ا ماجيستر في ا حقوق، ا لية ا خضر، حاج  ة، جامعة ا  ، 2013 بات
2012. 

دستور  رباحي مصطفى، (7 جمهورية في ظل ا رئيس ا عادية  غير ا صاحيات ا ا
حقوق، ،1996 ماجيستر في ا يل شهادة ا رة  حقوق، مذ لية ا توري،  جامعة م

ة، طي  .2005ـــ  2004 قس
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جزائر شيخي شفيق، (8 لقضاة في ا وظيفي  عدام ااستقال ا يل شهادة  ،إ رة  مذ
ماجيستر، ود معمري، ا حقوق، جامعة مو  .2011ـــ 2010تيزي وزو، لية ا

فيذية في دستور ادي سعاد،عي (9 ت لسلطة ا تشريعية  رة 1996ااختصاصات ا ، مذ
ية، و قا علوم ا ماجيستر في ا يل شهادة ا حاج مقدمة  ة، خضر، جامعة ا  .2014بات

حميد يوسف، (10 جزائري عبد ا دستوري ا ظام ا سلطات في ظل ا فصل بين ا  ،مبدأ ا
حقوق ماجيستر في ا حصول على شهادة ا رة من أجل ا جامعة بن يوسف بن  ، مذ

جزائر، ، خدة  .2010،2009جامعة ا

ومة  ، علي صغير جمال (11 ح جمهورية و ا ية بين رئيسي ا و قا عاقة ا في ظل ا
ون ،1996وفمبر  28دستور قا ماجيستر في ا يل شهادة ا رة  جزائر، ،مذ  جامعة ا
 .2011ـــ2012

ي حميد، (12 ظام  مزيا تشريعي في ا عمل ا تشريعية و ا عن واقع اازدواجية ا
جزائري دستوري ا ون، ،ا قا ماجيستر في ا يل شهادة ا رة  ود معمري، مذ  جامعة مو

حقوق،  . 2011ي وزو،تيز  لية ا

اس، (13 و ي  ة  مزيا س جزائري  دستور ا لبرمان في ظل ا شرعية  سيادة ا تفاء ا ا
عام، ،1996 ون ا قا ماجيستر في ا يل شهادة ا رة  ة، مذ دو لية  فرع تحوات ا

حقوق،  ود معمري، ا  .2011تيزي وزو، جامعة مو

 مقااتا (2

اظم، -1 رفيعي علي  رقابة  ا ومةوسائل ا ح ية على ا برما ة  جامعة بغداد، ،ا دون س
شر.  ا

عام رشيدة، -2 قضائية ا سلطة ا فيذية على ا ت سلطة ا يات رقابة ا تدى  ،آ م مجلة ا
ي، و قا سابع، ا عدد ا حقوق، ا رة، ،جامعة محمد خيضر  لية ا شر. بس ة ا  دون س

عاقة ،بلعور مصطفى -3 فيدية و طبيعة ا ت سلطتين ا تشريعية بين ا مجلة دفاتر  ،ا
ون، قا سياسة وا  .2011ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، ا

جزائري بودهان موسى، -4 ي ا و قا ظام ا سلطات في ا فصل بين ا ائب، ،ا  مجلة ا
ي، ثا عدد ا ة ا شر. دون س  ا
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ود، -5 تشريعي حمامي مو ومة في إطار اإجراء ا ح ي،دور ا برما ر ا ف عدد  ، مجلة ا ا
سابع عشر،  .2007ا

ية ااستجواب خرباشي عقيلة، -6 ية آ برما رقابة ا ي، ،في عملية ا برما ر ا ف  مجلة ا
عشرون، خامس وا عدد ا  .2010 ا

جزائر شبري عزيزة، -7 ية في ا برما أسئلة ا ظام اإجرائي  ي، ،ا و قا تدى ا م  مجلة ا
سابع عدد ا حقوق، جامعة محمد خيضر، ، ا رة، لية ا شر. بس ة ا  دون س

جليل مفتاح، -8 فاعلية و  عبد ا جزائر بين مقتضيات ا ي في ا وط شعبي ا مجلس ا حل ا
ضمان ية، ،موجبات ا سا علوم اإ حادي عشر، مجلة ا عدد ا  جامعة محمد خيضر، ا

سياسية، علوم ا حقوق وا رة، لية ا  .2007بس

سلطات في  علواش فريد، -9 فصل بين ا جزائرية،مبدأ ا دساتير ا مجلة اإجتهاد  ا
رابع، عدد ا قضائي، ا رة جامعة محمد خيضر، ا حقوق بس شر ، لية ا ة ا  .دون س

سياسي  عمار عباس،ــــ 10 ظام ا فيذية في ا ت لسلطة ا ائية  ج سياسية و ا ية ا مسؤو ا
جزائري ون، ،ا قا شور بمجلة ا ي، مقال م ثا عدد ا جامعي ا ز ا مر جمعة  غليزان، ا  20ا

ي  ،2015فبراير ترو موقع اا  uni .biskra .dz      ا
ين عمارة فتيحة،ــــ 11 قوا مبادرة با جمهورية في ا ون، ،سلطة رئيس ا قا شريعة وا  مجلة ا

خمسون، خامس ا عدد ا جزائر، ا  .2013جامعة سعيدة، ا

III. ية و قا صوص ا  ا

دساتير أوا:  ا
شعبيةـ دستور ــ1 ديموقراطية ا جزائرية ا جمهورية ا رئاسي ،1989ا مرسوم ا صادر بموجب ا  18ـــ 89ا

رسمية ،عدد  1989فيفري  28مؤرخ في  جريدة ا صادر في ا   . 1989مارس 1مؤرخة في  9ا

شعبية 2 ديموقراطية ا جزائرية ا جمهورية ا رسمية رقم 1996ــــ دستور ا جريدة ا مؤرخة  76،ا ا
ون رقم  1996ديسمبر  08في  قا متمم با معدل وا مؤرخ في 19ـــ08ا  2008وفمبر  15ا

رسمية رقم  جريدة ا صادر في ا مؤرخة في  63ا  .2008وفمبر 15ا

يا: ين ثا قوا   ا

مؤرخ في  04ــــ97اأمر رقم ــــ1 اير  11ا ات،جريدة رسمية  1997ي ممتل تصريح با يتعلق با
ة  03رقم   .1997س
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مؤرخ في  07ـــــ 97اأمر رقم  ـــــ2 تخابات،جريدة  1997مارس  06ا ون اا متضمن قا ا
ة  12رسمية رقم   .1997س

مؤرخ في  08ـــ97ــــ اأمر رقم 3 تخابية وعدد  1997مارس  06ا دوائر اا متعلق بتحديد ا ا
برمان. تخاب ا مطلوب شغلها في ا مقاعد ا  ا

عضوي ر 4 ون ا قا ي ومجلس اأمة  02ـــ 99قم ــــ ا وط شعبي ا مجلس ا ظيم ا ذي يحدد ت ا
هما، ا وظيفية بي عاقة ا ذا ا رسمية رقم وعملهما،و جريدة ا ة  15صادر با   .1999س

عضوي رقم 5 ون ا قا مؤرخ في  11ــــ04ــــ ا ون اأساسي  2004سبتمبر  06ا قا متضمن ا ا
 .2004سبتمبر  08في مؤرخة  57لقضاء،جريدة رسمية رقم 

عضوي 6 ون ا قا مؤرخ في  12ـــ04ــــ ا مجلس اأعلى  2004سبتمبر  06ا يلة ا متضمن تش ا
 لقضاء،عمله وصاحياته.

ثا فيذية :ثا ت رئاسية وا مراسيم ا  ا
فيذي رقم 1 ت مرسوم ا صادر في  332ـــ 40ــــ ا صاحيات وزير  10/2004/ 24ا محدد  ا

صادر  عدل ،ا عدد ا رسمية ا جريدة ا  .67في ا
داخلية :رابعا ظمة ا  اأ
مؤرخ في  ــــ1 ي ا وط شعبي ا لمجلس ا داخلي  ظام ا رسمية رقم  ، 1997أوت  13ا جريدة ا ا

53. 
مؤرخ في 2 مجلس اأمة ا داخلي  ظام ا رسمية رقم  1998فيفري  08ــــ ا جريدة ا  . 08، ا

ت اقع : مو  خامسا   تر  اإ
   1-http:/www.at.wikipedia.org. 

يا :  مراجعثا لغة  ا  فرسيةا با
   ouvrages 

 
1- BERNARD Chantebout ,daroit constitutionnnel et sciences 

politiques ,16
eme

 édition ,armand colin,paris 1996 . 

2- - BENTOUT  JANNEAU, droit constitutionnel et institution  politique , 
paris ,1975. 
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صفحة                                                           ا

ر ش  ...... أ........................................................................ ا
 .... ب........................................................................ اإهداء
مقدمة  02............................................................................ ا

فصل اأول: سلطات في دستور ا فصل بين ا م تطبيق مبدأ ا  08.............. 1996معا
مبحث اأول:  سلطات من خال مظهريا فصل بين ا عضوي  تطبيق مبدأ ا فصل ا  ا

فصل    وظيفي بين وا سلطات..ا  09...................................................ا
مطلب اأول:  سلطات ...............ا عضوي بين ا فصل ا  09.................مظاهر ا

فرع اأول:  تنفيذية...................ا سلطة ا   10... ..................................ا
ثاني: فرع ا تشريعية....................................... ا سلطة ا  19................ا

ثاني:  مطلب ا سلطات ...............ا وظيفي بين ا فصل ا  26........................ا
فرع اأول:  جمهورية با   27........................صاحيات حصرية ......تمتع رئيس ا
ثاني:  فرع ا قضائية .................................ا سلطة ا   30...............وظيفة ا

مبحث ثاني:  ا سلطات .............ا فصل بين ا  32...................حدود إقرار مبدأ ا
مطلب اأول:  تنفيذية .......ا تشريعية وا سلطتين ا تعاون بين ا  32 ...............مجال ا

فرع اأول:  تشريع .......................ا تعاون من خال ا   33.................مجال ا
ثاني:  فرع ا برمان..............ا تعاون من خال سير عمل ا  40...............مجال ا

ثاني:  مطلب ا سا ة بين ا متباد رقابة ا تشريعية ..إقرار مبدأ ا تنفيذية وا  42........لطتين ا
فرع اأول:  تنفيذيةا سلطة ا تشريعية على ا سلطة ا   43 .................... وسائل رقابة ا
ثاني: فرع ا تنفيذية عل ا سلطة ا تشريعية.......وسائل رقابة ا سلطة ا  49 .............ى ا

ثاني:  فصل ا سلطات اأخرىا تنفيذية على حساب ا سلطة ا ـــفــة ا  52.... ....... ترجيح 

مبحث اأول:  تشريعيةا سلطة ا تنفيذية على ا سلطة ا  54......................... تفـوق ا

مطلب اأول:  عاديةا ظروف ا تشريعية في ا سلطة ا تنفيذية على ا سلطة ا  55 .....تفوق ا
فرع  تشريعية: اأولا جمهورية في إصدار اأوامر ا       55.................... سلطة رئيس ا

ثاني:  فرع ا تنفيذيةا سلطة ا ر من طرف ا وطني محت شعبي ا مجلس ا   60..........حل ا
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ثاني:  مطلب ا عادية .....ا غير ا ظروف ا جمهورية في ا  64......اتساع سلطات رئيس ا
فرع  حصار: اأولا طوارئ وا ة ا جمهورية في إعان حا  64...............سلطة رئيس ا

ثاني: فرع ا حرب ا ة ا ة اإستثنائية وحا حا جمهورية في إقرار ا  68...........حق رئيس ا
ثاني:  مبحث ا قضائية ..........ا سلطة ا تنفيذية على ا سلطة ا   76...............تفوق ا

مطلب  ية :اأولا جمهورية تؤثر في استقا رئيس ا واسعة  صاحيات ا   ا
قضائية سلطة ا  77.....................................................................ا

فرع  جمهورية اأول:ا قضاة من طرف رئيس ا  78............................... تعيين ا
ثاني:  فرع ا لقضاء ..ا مجلس اأعلى  يل ا تنفيذية في تش سلطة ا  80............تدخل ا

ثاني:  مطلب ا قضائية ............ تدخلا سلطة ا تنفيذية في عمل ا سلطة ا  81........ا

فرع اأول تحقيق .................: ا تنفيذية أثناء إجراءات ا سلطة ا  82..........تدخل ا
ثاني: فرع ا جمهورية ........... ا رئيس ا ممنوح  عفو ا  83.................حق إصدار ا

                         86............................................................................. خاتمةا
مراجع قائمة  90........................................................................ ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


